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 :مـقـدمـــة

الأوروبي عجى أن الاقتصادي  المكرن  رلإتحاد 1معاهة  روماتنص الماد  ارثارث  من 

الاقتصادي ر ارتنهة  المستةام  لأوروبا، ارقاره  عجى ارنهر ه هةف الانةماج الأوروبي

تنافسة  عارة  دريمي إلى تحقةق ارتشغةل اركامل و المترازن، وعجى اقتصاد سرق اجتهاعي ذ

من الحهاد  وتطردري نرعة  اربةئ ، و هر نفس الهةف  هار الاجتهاعي ومسترى عالوالازد

المكرن  رلإتحاد  هعاهة جر المعةر  2ي أكةت عجةه الماد  الخامس  من معاهة  أمستردامذار

 .الأوروبي

إن محترى هذه الماد  دررة احتهارين متعارضين رجهشاردع الأوروبة ، فول سةكرن 

مرحة حةث لا دكرن رجهؤسسات فةه إلا موه  ارسوري وريد سرق بسة  الاتحاد الأوروبي مج

سةكرن نمرذجا و أ( des règles libres échangistes)عجى احترام قراعة ارتبادل الحري 

ارامن كان كفةلا بالإجاب  عجى هذا ارتساؤل، و ،بةئةا متكاملا؟واقتصاددا، اجتهاعةا 

المفريوض  عجى ارةول و تحاد الأوروبيشكج  رلإفهختجف ارقرانين المتبنا  في المعاهةات الم

إنما مست حتى ارنه  ارسةاسي والأعضاء لم تقتصري عجى تغةير ارسةاسات الاقتصادد  فق ، 

 .الاجتهاعي لهذه ارةولو

عجى حسب وجو  نظري المنطق ارجةبراري، ارذي دعتبر مصةرا لإنشاء ما دعريف ارةرم 

  ارتي تسهح بتطردري جةة رجهؤسسات، فوي تضهن ، المنافس  هي اررحةةالإتحاد الأوروبيب

تقةدم أحسن عريوض رجسجع  ،(compétitivité)عن طريدق مسترى عال من ارتأهل 

إقام  سرق مرحة  في الماد  ورقة تم تكريدس مبةأ المنافس  و ،الخةمات بمقابل أثمان جةة و

                                                           
1. Traité de Rome du 25 Mars 1957, instituant la communauté économique Européenne 

(CEE). 
2 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, modifiant le Traité sur l’Union Européenne. 
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 Traité instituant la)من معاهة  ارتكردن الأوروبي  (68)ارثهانين وارسادس  

Communauté Européenne « TCE »)1 ؛ حةث دؤكة محتراها عجى ضريور  إخضاع

 .خاص ، رقانرن المنافس  والمؤسسات، سراء كانت عهرمة  أ

كان هذا ارتمسةة ارقانرني لمبةأ المنافس  عجى حساب المفورم ارتقجةةي رجهريفق 

المريتب  بارسجط  ارعهرمة ، وارعهرمي، ذرك المفورم المؤسس عجى ارتاامات المنفع  ارعام  

تجاهجه تماما المشريع الأوروبي مخجفا بذرك انطباعات جة سةئ  في اررس  ارفرينسي، أدن دعتبر 

 .اركةان ارسةاسيوأساسا رجقرام الاجتهاعي وا من ارتراث ارفكريي المريفق ارعهرمي جاءً

ارقاره  في  رغم أن مفورم المريفق ارعهرمي، عجى ارطريدق  ارفرينسة ، مخارف رجهفاهةم

 Une notion)غنى عنوا وأكثري تعقةةا و، الإتحاد الأوروبيبقة  ارةول الأعضاء في 

différente plus complexe et plus riche) إلا أن ارجمن  الأوروبة  لم تقم، حتى ،

دراس  ارفريق بين المفاهةم المختجف  و، بتحجةل (Terminologique)  صطجحاتةمن ارناحة  الم

إنما فضجت استعهال مصطجحات مغادري  رجهريفق ارعهرمي، تتهاشى وفي هذه ارةول، المتبنا  

 Service)أهةافوا ارجةبرارة ، لا سةها مصطجح الخةم  ذات المنفع  الاقتصادد  ارعام  و

d’intérêt économique général)   مكهلا بمصطجح الخةم  ارعام ،(Service 

universel.) 

 ضرع الخةم  ارعام  في أن تبنةوا من طريف الإتحاد الأوروبي  وتتمجى أههة  دراستنا لمر

حةود المريفق وإنما يمتة ذرك إلى غاد  مضهرن ومخارف  في ارتسهة  و لا دعتبر مجريد تغةير

 في وجو  نظري أوروبا، دعتبر مفورم الخةم  ارعام ، ارذي دعرد أصجه إلى، ورغم أن ارعهرمي

المشكج  أساسا رجهفورم  ،ا  وصل بين المنفع  ارعام ، كوهالإتحاد الأوروبيقبل إنشاء ما 

                                                           
1 . Traité instituant la Communauté Européenne, version consolidée publiée le 24 Décembre 

2002 dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) n° C 325/33-184. 
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 ،تحادغاد  رلإوالمشكج  مبةأ رجنظام ارجةبراري  ،بين المنافس و ،ارتقجةةي رجهريفق ارعهرمي

قة أحةث أزم  في معادير تعريدف  رغم محاورته لخجق هذا ارترفةق إلا أن تبني هذا المفورمو

 Une crise des critères de définition et d’identification des)المريفق ارعهرمي 

services publics) ،انتقادات قاره  لحة ارساع ولا داال مرضرع نقاشات وكان و. 

فول دعتبر تبني ارقانرن الأوروبي لمفورم الخةم  ارعام  كنواد  حتهة  رجهريفق 

لمبةأ احتراما ووفقا ( Mutabilité de service public)مجريد تحردل ره  وارعهرمي، أ

تطرر وارقاضي بضريور  تأقجم المريافق ارعهرمة   ،(Le principe d’adaptabilité)ارتكةف 

هي الإشكارة   عجى المريفق ارعهرمي في الجاارري؟ أثرياًو هل كان لهذا ارتغةير صةىًوارظريوف؟ 

عجى المنوج اررصفي  ركذفي واعتهةنا المرياد معالجتوا من خلال دراستنا لهذا المرضرع،

 ،وكان استعهارنا رجهنوج الأول، من جو . ، وفي بعض الأحةان عجى المنوج المقارنجيارتحجة

 الاجتوادتطريقنا لمختجف ارنصرص ارقانرنة  وارتنظةهة  الأوروبة  المعالج  رجخةم  ارعام ، ر

ا ارنصرص ارقانرنة  وارتنظةهة  الجاارريد  ارتي جسة ذو كالمجال، ا ذارقضاري الأوروبي في ه

الأحكام و ارقانرنة  رنصرصه اذلها نتحجةجر ،رم الخةم  ارعام ؛ ومن جو  ثانة فةوا مفو

بالمفورم ارتقجةةي رجهريفق  المفورم الأوروبي رجخةم  ارعام  إظوار علاق  بغة  ارقضارة ،

لى المنوج المقارن فكان رتبةان أحةانا،إ نا،ؤأما لجر ،منهارعهرمي، وتفسير المرقف ارفرينسي 

، ولمقارن  ما تبناه المشريع الجاارريي مفورم المريفق ارعهرميورم الخةم  ارعام  وارفرارق بين مف

 .ال بما تبناه نظيره الأوروبيالمج هذافي 

، ارتأدنا اعتهاد خط  عهل رلإلمام بجهةع عناصري الإجاب  عجى إشكارة  المرضرعو

 .ينفصجب
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تم بناؤه في ثلاث   رقةو، الإتحاد الأوروبيالأول حرل الخةم  ارعام  في  فصلدةور ار

ارذي دعرد إلى اررلادات المتحة  الأمريدكة   ، نتطريق في أولها إلى أصل الخةم  ارعام مباحث

ارتجغرياف تةردور فادل وبصف  خاص  إلى ررةس الأمريدكة  رجواتف وبصف  عام ، 

(THEODORE VAIL )1  ارذي كان أول من استعهل ارعبار  ،كها نتطريق ضهنه إلى

أسباب وارقاضي الأوروبةين، عارضين مبررات تبنةوم ره وهة من طريف المشريع مفورموا المعت

ونحاول في ثانةوا عريض المرياحل المختجف  رتأطير  ،تجاهجوم رجهفورم ارتقجةةي رجهريفق ارعهرمي

أهم الإجرياءات والاجتواد ارقضاري الأوروبةين، وهذا المفورم من طريف ارقانرن 

نجاح سةاس  الخةم  ارعام  ارريامة  إلى تكريدس مبةأ المنافس  المةكانةامات المتخذ  من أجل إو

كان أههوا إنشاء سجطات رضب  الخةم  ارعام  كسةاس  وبةون المساس بموام المنفع  ارعام ، 

ه ارثارث، مبحثبعريض، في  فصلرننوي هذا ار ،مريافق  لانفتاح الخةمات عجى المنافس 

من المفورم الأوروبي رجخةم  ( فرينسا)ق ارعهرمي رجهرقف الايجابي ارسجبي رجةور  الأم رجهريف

اربطةئ  ارسانح  بإدخال المفورم الجةدة في وارقارم من جو  عجى ارتغةيرات المحتشه  وارعام ، 

من جو  ثانة  عجى إصريارها عجى ضريور  إعةاد المشريع الأوروبي رقانرن ومريافقوا ارعهرمة ، 

المفاهةم ارتي و  من خلاره مختجف المصطجحات إطار حرل الخةمات ذات المنفع  ارعام ، دضب

ارةول وتحاد المسؤورة  ركل من الإويحةد هرامش ارتةخل وهي عجى علاق  بالمريفق ارعهرمي، 

 .الأعضاء فةه

 ارثاني فقة خصص رةراس  ما إذا كان رجهفورم الأوروبي رجخةم  ارعام  فصلأما ار

قراعة ارقانرن الإداري المتعامل بوا في ومبادئ  أن عجى المريفق ارعهرمي الجاارريي، باعتبار أثرياً

مستجوه  من ارقانرن الإداري ارفرينسي الخاضع ومسترحا   ،الجاارري، بما فةوا المريفق ارعهرمي

، إلى سةاسات هذا الإتحاد الأوروبيعضردتوا في وفي اررقت اررياهن، بحكم انتهاء فرينسا 

                                                           
 .1907تيودور فايل هو رئيس الأمريكية للهاتف والتلغراف ابتداء من عام .  1
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ساسة  المكريس  ضهن هذا ارقةم الأو المبادئوإن قضت بمخارف  المفاهةم والأخير، حتى 

 .ارقانرن

مضهرن ومفورم  منوا رةراس  ،خصص الأولمباحثمن أربع   فصلحبك هذا ار

المؤرخ في الخامس أوت  00-2000أهةاف الخةم  ارعام  في الجاارري، اررارد  في ارقانرن و

 ،1ارلاسجكة و  المراصلات ارسجكةو، المحةد رجقراعة ارعام  المتعجق  باربردة 2000سن  من 

ارثاني  بحثأما الم ،ارقاضة  بإخضاع بعض نشاطات هذدن ارقطاعين رسةاس  الخةم  ارعام و

الهةئات المؤهج  عجى ارتأطير المحكم لأنظه  وفكريس رترضةح حريص المشريع الجاارريي، 

رقة أخضع المشريع الجاارريي، كهثةجةه و ،شريوط استغلال الخةم  ارعام وإجرياءات و

رفرينسي، الخةم  ارعام  رجضب  كسةاس  مريافق  لانفتاح ارقطاعات المعنة  عجى اوالأوروبي 

ارثارث بارتطريق رجنظام ارقانرني رسجط   بحثهي المسأر  ارتي تم معالجتوا في الموالمنافس ، 

بةراس   فصلرننوي ار ،غير ارقهعة ومع ارتفريدق بين مواموا ارقهعة   ،صلاحةاتواوارضب  

لال الخةم  ارعام  رلاتصالات ارلاسجكة  رجهتعامل الأجنبي أوراسكرم حار  منح رخص  استغ

ارتاامات  تةجةكرم، بةاد  من الإعلان عن فتح استغلال هذه الخةم  عجى المنافس ، إلى

 .رشريوط المرقع من طريف هذا الأخيرشريوط استغلاره الخةم  اررارد  في دفتر اوالمتعامل 

الآتي تفصةجوا، قة أوفةنا ونفا آلمذكرر  نتهنى أن نكرن، من خلال ارعناصري او

 .المرضرع حقه

                                                           
 .2000أوت  08، المؤرخة في 86، العدد (ج ر ج ج)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  . 1
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 : الخطــــــــــة

 المقةمـــــــــــــــ 

 المفورم الأوروبي رجخةم  ارعام : الأول فصلار

 المنافس  مبرر لهاوالمنفع  ارعام  أساس رجخةم  ارعام  : الأول بحثالم

 مفورمواوأصل الخةم  ارعام  : الأول المطجب

 مبررات تبني الخةم  ارعام وأسباب تجاهل المريفق ارعهرمي : انيالمطجب ارث

 سجطات ضبطواوالإطار ارقانرني رجخةم  ارعام  : ارثاني بحثالم

 الاعتراف ارقانرنيمن ارلامبالا  إلى : المطجب الأول

 ضب  الخةم  ارعام : ارثاني المطجب

 ام مرقف فرينسا من المفورم الأوروبي رجخةم  ارع: ارثارث بحثالم

 من معارض  فرينسة  مطجق  إلى تأقجم ضريوري: المطجب الأول

 الخةم  ارعام  رلاتصالات ارفرينسة : المطجب ارثاني

 خاتم  ارفصل الأول

 المراصلات بمفورم الخةم  ارعام وتأثري المريفق ارعهرمي الجاارريي رجبردة : ارثاني فصلار

 أهةاف الخةم  ارعام  في الجاارريومضهرن : الأول بحثالم

 الخةم  ارعام  رجبردة: المطجب الأول
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 ارلاسجكة والخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  : المطجب ارثاني

 المراصلاتوشريوط استغلال الخةم  ارعام  رجبردة وأنظه ، إجرياءات : ارثاني بحثالم

 أنظه  استغلال الخةم  ارعام : المطجب الأول

 تغلال الخةم  ارعام إجرياءات الاستفاد  من تريخةص اس: ارثاني المطجب

 شريوط استغلال الخةم  ارعام : المطجب ارثارث

 سجط  ضب  الخةم  ارعام  في الجاارري: ارثارث بحثالم

 ارنظام ارقانرني رسجط  ارضب : المطجب الأول
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 المفهوم الأوروبي للخدمة العامة :الأول فصلال

لماذا المفورم الأوروبي رجخةم  ارعام ؟ لأنه المفورم ارذي أحةث تغةيرات معتبر  في 

المتعامل به، منذ مة  معتبر ، رجهريفق ارعهرمي، أهم معالم ارقانرن الإداري والمفورم المتبني 

عتهة  في اركثير من دول ارعالم، هذا إذا المسترحة  منه ارقرانين الإدارد  الموارفرينسي الأصل، 

 .ارتي من بةنوا الجاارريولم نحكم بكجةتوا، 

، من خلال ارتفصةل في فصلالأول من هذا ار بحثإن تحجةل هذا المفورم، في الم

من خلال عريض مختجف و، الإتحاد الأوروبيوفريضه من طريف أسباب تبنةه وتعريدفه، أصجه 

الأمري ارذي يمكننا من استنتاج ما إذا كانت الخةم  ر ، هتأطيرهة  الأحكام ارقانرنة  المعتهة  بغ

رتهةةاها عن المريفق  1الإتحاد الأوروبياتخذها  ،ارعام  هي مجريد تسهة  مخارف  رجهريفق ارعهرمي

ارعهرمي ارفرينسي بعة أن كان عجى هذا الأخير ارتأقجم مع ارظريوف الجةدة  ارناتج  عن 

، ارجذان (mutabilité)ارتحردل و (adaptabilité)تكةف ارتشكةل الأوروبي، تطبةقا رج

دعتبران من بين المبادئ الأساسة  رجهريفق ارعهرمي ارفرينسي، إلى جانب المساوا ، 

مخارف، يمجي بضريور  ارقضاء عجى المبادئ وارعام  مفورم مغادري  أو الخةم . الاستهريارد 

 .ذا الأخيراختفاء هوبارتاري انةثار وارتقجةةد  رجهريفق ارعهرمي 

ارثانة ، فهن المنتظري من أن هذا المفورم  أومبةرةا، سراء في حار  ثبرت ارفريضة  الأولى 

بناء وهةن  من قبل اررس  ارفرينسي، أدن تم بجرر  وبصف  مطجق   أو دستقبللم دكن رةفريض 

نه بأ هذا إذا لم نقل ،علاق  وطةة  بارقانرن الإداري هر عجىمفورم المريفق ارعهرمي، ارذي 

                                                           
 organisation intergouvernementale et)الإتحاد الأوروبي منظمة بين حكومية ومتعددة الجنسيات .  1

multinationale) تاريخ توقيع معاهدة الإتحاد 1992دولة، ولدت في السابع فيفري من عام  17، مشكلة من ،

من طرف الاثنتي عشر دولة الأعضاء في الإتحاد الاقتصادي الأوروبي المكون ( Maastricht)الأوروبي في ماستريت 

 .وفقا لمعاهدة روما سابقة الذكر
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الحاري، من  فصلارثاني من ار بحثسبب تراجةه، ارشيء ارذي سةتم ارتطريق إرةه في الم

  بالاعتراف بالمريفق مطاربومن معارض   خلال ترضةح مرقف فرينسا من هذا المفورم،

 les marges) ارعهرمي بضريور  إعةاد إطار قانرني درضح من خلاره هرامش ارتةخل

d’intervention ) طريق وارةول الأعضاء في تحةدة المريافق ارعهرمة  و الإتحادركل من

كها نحاول ترضةح كةفة  تبني فرينسا لهذا المفورم مع ارتطريق إلى الخةم  ارعام  . تسةيرها

 .حةودها في فرينساورلاتصالات ارفرينسة  كحار  رةراس  مضهرن الخةم  ارعام  
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 فسة مبرر لهاالمنفعة العامة أساس للخدمة العامة والمنا: الأول بحثالم

ارتي وارتشكةل الأوروبي، و الانةماجتكهن ارقر  المنتم  رسةاس  الخةم  ارعام  في 

حم  كةانه، الأمري ارذي جعجه لا دوتم وإنشاء سرق مرحة  محرر اهتهاماته وتشكل المنافس  

، (خاص و أ  عهرمة)، بغض ارنظري عن نظام مجكةتوا الاقتصاديإلا بارنشاطات ذات ارطابع 

لا محال، عجى موام  مبادئ اقتصاد ارسرق ررحةها، سةؤثريوبقراعة المنافس   الاهتهامركن 

عجى المنافس  بإجرياءات أخريى  نفتاحالاتصةدا رذرك أرفق المشريع الأوروبي، والمنفع  ارعام ؛ 

. موام المنفع  ارعام ، رةشكل مجهرع الإجرياءات سةاس  الخةم  ارعام ورجترفةق بين المنافس  

ن المفورم الأصجي لها، ظوري في إن المفورم الحاري رجخةم  ارعام  يحث عجى المنافس ، فإذا كاو

المسير الأول ونشاط معين من طريف المنتج  اررلادات المتحة  الأمريدكة  بغة  استرجاع احتكار

 .ره

الحاري، بتفصةل هذه المعطةات بارتطريق أولا إلى مفورم  بحثالمسنقرم، ضهن و

لأوروبي بةلا من المريفق ثانةا إلى مبررات تبنةوا من طريف المشريع اوجوا، الخةم  ارعام  وأص

  .ارعهرمي

 مفهومهاو أصل الخدمة العامة: المطلب الأول

ارتطريق إلى المفورم الحاري رجخةم  ارعام ، نتطريق في بادئ الأمري إلى جذور هذا  قبل

ل بغة  تحقةق أهةاف معاكس  المفورم ارذي دنحةر من اررلادات المتحة  الأمريدكة ،أدن استعه

 ,رجتي من أججوا تم تبني المفورم الحاري رجخةم  ارعام 
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 أصل الخدمة العامة:  الفقرة الأولى

في اررلادات المتحة  الأمريدكة ،  ظوري مفورم الخةم  ارعام ، في بادئ الأمري،

ارعبار  كان أول من استعهل و. بالخصرص في مجال الهاتفو بارتحةدة في قطاع الاتصالاتو

ارذي و ،(THEODORE VAIL)ارتجغرياف تةردور فادل وررةس الأمريدكة  رجواتف 

، 1698إلى استرجاع الاحتكار ارذي كانت تتهتع به، إلى غاد   1907سعى منذ تعةةنه عام 

 .1ارتجغرياف فريعا من فريوعواوارتي تمثل الأمريدكة  رجواتف و( BELL)المؤسس  بال 

جرياهام بال  اركسنةرمخترع الهاتف،  إنشاء هذه المؤسس  من طريف تم

(ALEXANDRE GRAHAM BELL)، سجسج  من  ،1698امتجكت، إلى غاد  و

ركن عنة سقرط و. برياءات الاختراع ضهنت رجهؤسس  الاستغلال الحصريي رسرق الهاتف

ظوري عةد معتبر من المؤسسات المستقج  في ارسرق، وبعة  الاختراع في دة ارقطاع ارعهرمي

أصبحت تقةم أكثري من نصف الاشتراكات الهاتفة  المسمج  عجى إقجةم اررلادات  سنرات قجةج 

 .2المتحة 

ارضارع، اتبع ررةس المؤسس  الأولى سةاس  جةدة  تستنة أساسا  رلاسترجاع الاحتكاو

فعجى عكس مفورموا الحاري، لم دتهريكا عجى الخةم  المقةم   ،3عجى مفورم الخةم  ارعام 

بارنسب   رإنما شكل محرر ارتبردريات المرجو  لإظوار محاسن الاحتكاو، رجهريتفق في حة ذاتوا

عجى عكس تشكةل المنافس  الخاصة  و .(industries en réseaux) ارشبكة  رجصناعات

فإنوا تشكل، بارنسب  لمفورموا الأصجي، مساوئ  ،الأساسة  رجهفورم الحاري رجخةم  ارعام 

                                                           
1. Maxime Tourbe, Service public versus service universel : une controverse infondée, Revue 

Contrejour et critiques internationales, n°24, Juillet 2004/3, p. 23. 

     Maxime Tourbe est un allocataire moniteur en droit public à l’université de Cergy 
Pontoise. 

2 . Ibidem. 
3 . Ibid. 
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هذه  اع عةد الهراتف عجى الإقجةم الأمريدكي، تتهثلثقةج  عجى ارريغم من مساههتوا في ارتف

أساسا في إنشاء شبكات هاتفة  مستقج  غير مرصرر  دبعضوا اربعض في المةن  المساوئ

 .اررلادات الأمريدكة و

ن شبك  وطنة  وحةة  ممتجك  ظوار بأعجى أساس هذا المفورم، سعى تةردور فادل لإو

اعتهة في ذرك عجى مبرردن، دتعجق و  مجح ، من طريف متعامل واحة تعتبر ضريور  اقتصادد

 ردتعجق ارثاني بالاحتكاو، (externalité positive)رجشبك    يجابةالأول بالخارجة  الإ

 .1ارطبةعي

تريتفع قةه  ارشبك  الهاتفة  بارتفاع عةد المريتفقين  ،يجابة بارنسب  رنظريد  الخارجة  الإ

ن تراجة شبكات منافس  تمثل إرذرك فوثابت ،  كانت تكجف  الاشتراك رروالمتصجين بوا، حتى 

 ،الإنتاج  أما بارنسب  رنظريد  الاحتكار ارطبةعي فوي تتهريكا عجى تكجف. خسار  لمستعهجةوا

قل اعتبارا بارنسب  لمؤسس  وحةة  الاحتكار إذا ما قررنت بتكجف  مجهرع  أحةث دفترض بأنوا 

 .من المؤسسات المنافس  في سرق واحة 

 ةردور فادل حمجته لإنشاء خةم  عام  رجواتف في ارشعاررقة لخص تو

«Duplication of plants is a waste to the investor, and duplication of 

charges is a waste to the user.  ». 

                                                           
1 . Idem., p. 24. 
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إن ومضاعف  اربني ارتحتة  دشكل خسار  بارنسب  رجهستثهريدن،  درياد بوذا ارشعار أنو

ارشعار ارذي أنال في ارتقريدري ارسنري  رهوسار  بارنسب  رجهريتفق، مضاعف  ارتكارةف دشكل خ

 .19071رجهؤسس  رعام 

خلال سنرات قجةج  تمكنت وفي اررس  الأمريدكي،  ىهذا المرضرع صة رقيرقة 

. ارتجغرياف من استرجاع غارب الاحتكار مع مرافق  ارسجطاتوالمؤسس  الأمريدكة  رجواتف 

تطبةقا رجتشريدع  1966قرين، إلى غاد  تفكةك المؤسس  في تقريدبا نصف  دام هذا الاحتكارو

 .2(antitrust) المضاد رلاحتكار

جل تبردري استبعاد المنافس ، تم إيجاد مفورم الخةم  أنه من أفهها سبق دتبين ججةا 

ن هذه إرغم أنوا تنقة ارةرم فق  من زاود  وظةفتوا كهريافق  رتحريدري ارسرق، فوارعام ، 

 .ارذكريوتستحق كذرك الإشار  الحقةق  ارتاريخة  

إن محةودد  مفورم الخةم  ارعام  ارتي جاء بوا تةردور فادل، دفع ارعةدة من ارباحثين 

في هذا المرضرع إلى استنتاج أن استرجاع الاحتكار كان الهةف اررحةة رريرةس الأمريدكة  

تم وتجارد ،  ة مجيء مفورم الخةم  ارعام  لا دتعةى إطار استراتةم أنوارتجغرياف، ورجواتف 

MILTON MULLER تطردري هذه ارفريضة  في اررلادات المتحة  الأمريدكة  من طريف
3، 

DOMINIQUE GUSTO في فرينسا من طريف
4
المنقص من وغير أن هذا ارتفكير المقجل   

 .الحقةق  ارتاريخة  دؤدي إلى إعاد  قرياء  إطار ولاد  مفورم الخةم  ارعام  من جةدة

                                                           
1. Rapport annuel de l’Américaine de téléphone et de télégraphe 1907, Journal d’Alfred 

Mudges and Soon, Boston, 1908, p.18. 
2 . Maxcime Tourbe, Op.cit., p. 24. 
3 . Milton Muller, Universal service, competition, interconnection and monopoly in the 

making of the American telephone system, The M+T Press, Cambridge, 1997. 
4 . Dominique Gusto, Le service universel des télécommunications américaines d’hier à 

demain, Juris PTT, n°52, 2ème trimestre, 1998, pp. 3-25. 
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 1907ارتجغرياف منذ و  المتبع  من طريف الأمريدكة  رجواتف فهن جو  سةاس  المؤسس

من جو  أخريى ارسجطات ارعهرمة  ارتي لم تبق وارتي تةخل ضهن اعتبارات المنفع  ارعام ، و

قطاع الاتصالات  (réglementer)إنما قامت بتنظةم وحةال هذه ارسةاس ،  مكترف  الأدةي

 .1بحة ذاتواهي ارذي شمعته  لاحتكارفي نفس ارفتر  بوةف ارتصةي رلآثار ارسجبة  ر

فةها دتعجق بالخةم  ارعام  كعنصري رسةاس  مؤسس  مقةر  رجهنفع  ارعام ، فبالإضاف  

إلى اررجو  ارتمارد  رسةاسته، قرير تةردور فادل الأخذ بعين الاعتبار منفع  مريتفقي الهاتف، 

شك، بأن استغلال هذا فقةر فادل، بةون أي  ،وهذا ما تبةنه ارتقاردري ارسنرد  لمؤسسته

اربحث عن ارفرارة، ارجذان اعتبرا كهحريك وارقطاع يجب أن دتم من خلال المبادر  الخاص  

 . حقةقي رتطرره

بارنسب  رفادل، الاستغلال المباشري رجقطاع من طريف ارةور  سةنتوي بارفشل المؤكة و

 ارسجط  المنظه وارغهرض ارذي ظوري بين مستغل ارقطاع وبسبب الخج  

ارتجغرياف إلى ورذرك سعى ررةس الأمريدكة  رجواتف و ، (règlementaire)تنظةهة ارو

المستغجين، بالإضاف  إلى وجرب تحةدة ارتعريدفات بطريدق  تسهح وارترازن بين منافع المريتفقين 

الحفاظ عجى اربني ارتحتة  بصف  تضهن نرعة  وفي آن واحة تحقةق عارةات كافة  رلاستثهار، 

 .2تةاجات المريتفقينتجبة  احوالخةم  

 استراتةمة  المؤسس  بحثت دوما عجى تطردري ارتغطة  الهاتفة  نضف إلى ذرك بأ

وصجت إلى حة إنشاء مؤسسات في مناطق ضعةف  المريدودد  مع تحفةا نظام الإعانات بارنسب  و

 .الحريفةينورجهريتفقين الأفرياد، بفريض تكجف  إضافة  بارنسب  رجهريتفقين المونةين 

                                                           
1 . Maxcime Tourbe, Op.cit, p. 24. 
2 . Idem., p.25. 
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ارتجغرياف تسهح بمعارض  بعض ارناقةدن الحارةين وسةاس  الأمريدكة  رجواتف إن تحجةل 

، LOUIS JOSEPH LIBOIS دقرل في ذركورجهفورم الأصجي رجخةم  ارعام ؛ 

 نأن مرظفي ارشريك  دسترعبرن بأارسابق بالمةدريد  ارعام  رلاتصالات ارفرينسة ، ب رارعض

ارتي لا تعتبر في أي حال من وارشريك   رةست مةدريد ون رارريارةدن الحقةقةين هم المريتفق

 .1رجهريتفقين( Fondé de pouvoir)وكةل مفرض  الأحرال سرى

ارتجغرياف كان لها صةى ون المفاهةم ارتي جاء بوا ررةس الأمريدكة  رجواتف أدضةف بو

باررلادات  تسةاسات تنظةم الاتصالاوعجى المسترى ارعالمي بمساههتوا في تغةير هةاكل 

 .2خاص  وة  ارعالم، سراء كانت عهرمة  أببقوالمتحة  

 المتعجق  بتةخل ارةور ، فبالمرازا  مع ارسةاس  الخاص وأما بخصرص ارنقط  ارثانة  

ارتجغرياف، عريفت اررلادات المتحة  الأمريدكة  في بةاد  ارقرين ارعشريدن وبالأمريدكة  رجواتف 

لإفرياد، خاص  منوا الهاتف، تةخل قري رجةور  في ارقطاعات ذات الأههة  بارنسب  ر( م 20)

لخةمات المنفع  ارعهرمة  ارتي يمكن مقارنتوا بالمريافق  (règlementation)فعريفت تنظةها 

ارعهرمة ، إلا أن ارفريق دكهن في أن معظم هذه الخةمات تابع  في اررلادات المتحة  الأمريدكة  

 .3رجقطاع الخاص

 Public)ء ارجمنات المستقج  الخاصة  ارثانة  رتطرر تةخل ارةور  دكهن في إنشا

Utilities Commissions) ارتي تتهتع بتفردض واسع رجسجط  من طريف الجواز و

مما دسهح استبعاد فكري   ،(règlementé)أعضاؤها خبراء من ارقطاع المنظم  ،ارتشريدعي

 ،رقة اتسع تةخل ارةور  في هذا ارقطاعو. ارفساد الماعرم  من طريف المستخةمين ارسةاسةين

                                                           
1 . L-J. Libois, Genèse et croissance de télécommunication, Masson, Paris, 1983, p. 322. 
2
 .

 Idem., p. 338. 
3 . Maxile Tourbe, Op.cit., p.26.  
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ارتفع عةدها ما بين ورقطاع الهاتف،  ولادات فق ( 6)تنظةم ثمان  1907ث سمل قبل حة

برساط  ارجمان و. ولاد  82إلى  1920إلى ثلاثرن ولاد ، رةصل سن   1918و 1907

المستقج  تمكنت هذه اررلادات من ارتةخل في عة  مظاهري خةم  الهاتف، من بةنوا ارتعريدفات 

الإقجةم بغض ارنظري عن  تحةدة تعريدفات مرحة  عجى مسترى كلالمطبق ، مبةأ عةم ارتحةا ب

أخريى، حةت تقرم ارجمان سارف  ارذكري بتقةدم إعانات وفرارق ارتكارةف بين منطق  جغريافة  

 . 1معتبر  رجهستغجين كجها اقتضى الأمري ذرك

كذا المتعامجين في مجال الخةمات ذات ويجابي رجةور  رنا ججةا ارنشاط الإ عجةه دظوريو

الخةم  ارعام  بصف  خاص ، وهذا عجى عكس وجو  نظري ارناقةدن والمنفع  ارعام  بصف  عام  

 .رجهفورم الأصجي رجخةم  ارعام 

 الخدمة العامة مفهوم:  الثانيةالفقرة 

رقة تم ارجمرء إلى مفورم الخةم  ارعام  من طريف ارجمن  الأوروبة  في أواخري 

، في إطار (Acte unique européen) 2الأوروبيارثهانةنات، مباشري  بعة ارعقة المرحة 

مؤخريا في وارسرق الأوروبة  رلاتصالات، ثم اربردة ( harmonisation)تحقةق انسمام 

رقة عريف تعريدف هذا وفالمفورم تم تبنةه قطاع بقطاع، بنصرص تشريدعة ،  قطاع اركوريباء،

 .المصطجح تطررا منذ تجسةةه الأصجي

عريض مختجف ارتعريدفات ارتي أعطةت لمفورم  ادئ الأمري،سنحاول في هذه ارفقري ، في ب

كذا و، 1991الخةم  ارعام  من طريف الهةئات الأوروبة  في مناسبات مختجف  منذ عام 

رننتقل، بعة ذرك،  رلإتحاد الأوروبي،ارتنظةهة  وة  قانرنارتعريدفات المجسة  في ارنصرص ار

                                                           
1 . Idem., p. 27. 
2 . Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, modifiant le traité CEE précité, JOCE 

n°L169/1-29 du 29  Juin 1987. 
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كنوا إرقاء عة  نظريات جة متكامج  حرل إلى تبةان علاق  مفورم الخةم  ارعام  بعة  مراد يم

 .هذا المرضرع

 : التشريع الأوروبيينومفهومها في التنظيم - أ

رجمن  الأوروبة ، عجى أساس ا بلاغ، تم تقةدم الخةم  ارعام ، في 1991ففي عام 

مقةم  لجهةع المريتفقين في كامل المجهرع  الأوروبة ،  (service de base)أنوا خةم  قاعةد  

 .1(standard)وبنرعة  ذات مسترى عام  (abordable)شريوط تعريدفة  متهكن منوا تحت 

، تم شريح 2حرل الخةمات ذات المنفع  ارعام  1998نفس ارجمن  في سبتهبر  بلاغفي و

وصل والمفورم المجهرعاتي ارلازم تعهةهه بوةف تطردري رب   رن مفورم الخةم  ارعام  هأب

لأوروبا عجى أساس  الاقتصاديارعام  رتحقةق الانسمام   الاقتصاددالخةمات ذات المنفع  

  الاقتصاددسرق كبير دسهح بإعةاد مجهرع  من ارقراعة المشترك  رتسةير الخةمات ذات المنفع  

وا إلى أن الخةم  ارعام  رةس المصطجح المريادف رجهريفق بلاغكها أشارت ارجمن  في  ،ارعام 

بين مفورم الخةمات ذات المنفع  ارعام  ولخةم  ارعام  ارعهرمي كها لا يجب الخج  بين مفورم ا

 .شمررة وارتي لها معنى أكثري اتساعا و

بأن  بلاغار ارعشريدن من هذاوفي ارنقط  ارثهانة   الإتحاد الأوروبيوضحت هةئات و

مفورم الخةم  ارعام  تقرم بضهان خةم  ذات نرعة ، مقابل ثمن مقبرل، لجهةع المريتفقين 

فهبادئ الخةم  ارعام  تقرم عجى المساوا ، ارعهرمة ،  ،جةم الأوروبيعجى كامل الإقو

سجةه  وصحةح  ( lignes de conduite) كذا عجى خطرط سيروارتكةف، والاستهريارد  

                                                           
1 . COM (91) 476 final, Communication de la commission européenne du Juillet 1991, sur le 

livre vert sur le développement du marché unique des services postaux. 
2 . COM (96) 443 final, Communication de la commission européenne du 11 Septembre 

1998, sur les services de l’intérêt général en Europe. 
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. كذا رقاب  المتعامجين من طريف هةاكل مختجف وتحةدة ارتعريدفات، وكشفافة  ارتسةير، ارتهردل 

مترفري  عجى مسترى كل ارةول  بادئ رةست دوماتجةر الإشار  إلى أن مجهل هذه المو

إنما بريوزها عن طريدق الخةم  ارعام  الأوروبة  أدى إلى تطردري الخةمات ذات والأعضاء، 

 . المنفع  ارعام 

، تم ارتطريق إلى مريون  مفورم الخةم  ارعام  نظريا إلى أن اربلاغفي ارنقط  المرارة  من و

الاحتةاجات الخاص  بكل وارتقنة  ولخصارص ارقطاعة  محتراه تم إعةاده تةريجةا عجى أساس ا

مع الارتاامات الجةدة  وعجةه بارتأقجم مع ارتحردلات ارتكنرررجة ،  ، فالمفورم تطرري،قطاع

دترافق كجةا وأما بارنسب  لمريونته، فهفورم الخةم  ارعام ، دتهاشى . رجهريتفقينورجهنفع  ارعام  

(pleinement compatible )رتفريدع مع مبةأ ا(Subsidiarité)،  فحةنها تحةد المبادئ

تطبةقوا دترك رجةول ون إعهالها إ، فالإتحاد الأوروبيالأساسة  رجخةم  ارعام  عجى مسترى 

 .الجورد وخصارصوم اررطنة  ومما دسهح لهم بتكةةف هذا المفورم مع عاداتوم  ،الأعضاء

فتم تبةان أن  ،1(20/09/2000) في ارعشريدن من سبتهبر رعام أرفين بلاغوافي و 

نرعةتوا في متناول كل المستعهجين وضهانوا دسهح بإبقاء هذه الخةم  وتعريدف الخةم  ارعام  

حتكار إلى المستوجكين في فتر  الانتقال من وضعة  ترفير الخةم  تحت نظام قارم عجى الإو

  .وضعة  ارسرق المفترح  عجى المنافس 

( 21/00/2000) أرفين وثلاث من ماي رعام  ارعشريدنوأما اركتاب الأخضري رجراحة 

ن الخةم  ارعام  مفورم ددنامةكي، دسوري عجى أةرضح بف 2المتعجق بالخةمات ذات المنفع  ارعام 

                                                           
1 . COM (2001) C17/04, Communication de la commission européenne sur les services de 

l’intérêt général en Europe. 
2 . COM (2003) 270 final, Communication de la commission européenne du 21 Mai 2003, sur 

le Livre vert sur les services d'intérêt général. 
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، ارتطرر ارسةاسي، الاجتهاعي، عتباررتاامات المنفع  ارعام ، بعين الا، اتخاذاإمكانة  

ا، بارتكةةف المنتظم لهذه ارتكنرررجي، كها دسهح، إن كان ذرك ضريوردو الاقتصادي

  .الارتاامات مع تطرر احتةاجات المراطن

من بعض  ن هذا المفورم دنشئ حق كل مراطن من الاستفاد أدضةف هذا اركتاب بو

ارتاام ترفير الخةم  تحت  المؤسساتودفريض عجى ارصناعات وكأساسة ،  الخةمات المعتبر 

في فا، ترفير الخةم  عجى كامل الإقجةم، معةن ، نذكري من بةنو( spécifiques)شريوط نرعة  

 إمكانة  الإتحاد الأوروبيكل شخص مقةم في رارتاام الخةم  ارعام  دضهن  ،سرق رةبراري

 إن اقتضى الأمري محسن ونرعة  مقبرر ، وبالاستفاد  من الخةم ، بسعري في المتناول، 

(améliorée). 

الخةم   ،1ت المنفع  ارعام المتعجق بالخةمات ذاو 2008في اركتاب الأبةض رسن  و

بوةف ضهان الاستفاد   الإتحاد الأوروبي، طرره (clé)أساسي  ارعام  مفورم

(accessibilité )  دنشىء حق كل مريتفق من  رهوارفعجة  من الخةمات ارضريورد ، والحقةقة

 ،تفريض عجى مقةمي الخةم والمقةر  كأساسة ،  والاستفاد  من بعض الخةمات المعتبر  أ

ارتي من بةنوا ارتغطة  الإقجةهة  اركامج ، وخةمات محةد  بشريوط نرعة   قتراحتاام باالار

 . ارثهن المعقرلو

مرين، دظوري شبك  من الأمن ون الخةم  ارعام  مفورم ددنامةكي أب اركتاب دضةفو

يمكن إعاد  تعريدفه باستهريار وارفعال، بارنسب  رجذدن لا يمكنوم ارتاودة بخةمات أساسة ، 

إن هذا المفورم من جو  دسهح . ارتكنرررجيو الاقتصاديمع المحة  الاجتهاعي،  رتكةفه

                                                           
1 . COM (2004) 374 final, Communication de la commission européenne du 12 Mai 2004, au 

parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen, et au comité 
des régions, sur le Livre blanc sur les services à intérêt général. 
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كةفة  ومن جو  أخريى دترك إعهال و، الإتحاد الأوروبيبتحةدة المبادئ المشترك  عجى مسترى 

تطبةق هذه المبادئ رجةول الأعضاء، ارتي يمكن ركل واحة  منوا الأخذ بعين الاعتبار 

 .1(principe de subsidiarité) بةأ، إن صحت ارترجم ، ارتفريدعوضعةتوا ارنرعة  طبقا لم

في ( EDINBOUR) ره في المججس الأوروبي لادن بروحةدت مبادؤ عريف هذا المبةأ

 كرن في اربروتركرل المريفق رجهعاهة  الم 2، وارتي تبنتوا معاهة  أمستردام1992ددسهبر 

3رلإتحاد الأوروبي
(TCE) . ورقة طجبت لجن  الجوات(Comité des régions ) في إطار

، إعاد  ارنظري في هذا المبةأ، بطريدق  2000المحاضري  ما بين الحكرمات الأوروبة ، في فةفريي 

 Mieux"تحرير ارجمن  الأوروبة  تقريدريا سنردا و .تعترف رميةا بةور الجهاعات المحجة  والجورد 

Légiférer "4رتفريدع في الإتحاد وأعضارهرجهمجس واربرلمان الأوروبةين، حرل تطبةق مبةأ ا. 

، عريضت ارجمن  الأوروبة  المحترى ارعام 5حرل نفس المرضرع 2007 بلاغأما في 

الأوروبي عجى  رلإتحادلمفورم الخةم  ارعام ، حةث وضحت بأنه عنةما تؤسس قاعة  قطاعة  

 يجب عجةوا إنشاء حق كل مراطن في الاستفاد  من بعض الخةمات ،مفورم الخةم  ارعام 

                                                           
يقصد بمبدأ التفريع تفويض اتخاذ القرارات لمختلف المستويات، في حدود صلاحياته الحصرية والإمكانيات المتوفرة، .  1

تخذ عل  مستو  ويهدف إلى اتخاذ القرار الأكثر قرابة من المواطن مع التأكد من أن النشاط الإداري المعني والم

 Protocol sur l’application)الجهوي والمحلي الإتحاد الأوروبي، مبرر بالإمكانيات التي يمنحها المستو  الوطني، 

des principes de subsidiarité et de proportionalité annexé au traité de Lisbnne, modifiant 
le traité sur l’Union Européene et le traité instituant la communauté européenne, signé le 

13 Décembre 2007.) 

2 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, Op.cit.  
3 . Traité instituant la communauté européenne, Op.cit. 
4 . Notion Européenne de service universel, http://www.eurosig.eu. 
5 . COM (2007) 725 final, Communication de la commission européenne du 20 Novembre 

2007, au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen, et au 
comité des régions, sur le Livre blanc sur les services à intérêt général, accompagnant la 
communication intitulée un marché unique pour l’Europe de 21ème siècle, les services à 
intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général, un nouvel engagement 
Européen. 

http://www.eurosig.eu/
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كذا فريض عجى مقةمي الخةم ، ارتاام اقتراح خةمات وضريورد ، والمقةر  عجى أنوا أساسة  

تضةف و ،ارثهن المعقرلو ارتي من بةنوا ارتغطة  الإقجةهة  اركامج ومحةد  بشريوط نرعة ، 

الارتاامات، ون الخةم  ارعام  تنص عجى مجهرع  دنةا من الحقرق أب اا هذغوارجمن  في بلا

أما بارنسب  رةدنامةكة  المفورم، فةمب  ،عام  تطردريها عجى المسترى اررطنييمكن بصف  و

 .بصف  منتظه وتحةةنه قطاع بقطاع 

ن واعتهة ارناقةو، 1ناتهرهاورقة تعريض هذا المفورم إلى نقة من ناحة  أههةته، أفاقه 

 لا درفري إلاوهذا المفورم، فهن جو  لا درصل ( Appréhender)في ذرك طريدقتين رضب  

الخاضع  ( téléphonie vocale)بارنسب  رلاتصالات، سرى اربردة ارصرتي )خةم  دنةا 

 رهذا هواحتةاجا،  ، مريفرق  بإجرياءات اجتهاعة  خاص  بارنسب  رلأكثري(رنظام الخةم  ارعام 

ركن لا يمكن إسقاطه كجةا عجى ارقطاع المعني بوا، والمفورم الحاري بارنسب  رجخةم  ارعام ، 

لهذا ارقطاع،  عنصريا من الخةم  ذات المنفع  ارعام وثل الخةم  ارعام  سرى مكرن  أدن لا تم

، الاجتهاعي الاقتصاديلا الانسمام وففي قطاع اربردة لا دغطي المفورم لا أبعاد ارتضامن، 

، بما تنص 2الاستعةاد لمستقبل دستمةب لمبادئ ارتنهة  المستةام ولا ارتحضير والإقجةهي، و

 .3الاتفاقةات ارةورة  المنعقة  في هذا الإطارولمؤتمريات عجةه مختجف ا

أما من جو  أخريى، اعتبر ارناقةون مفورم الخةم  ارعام  كهمريد إعاد  اكتشاف 

إمكانة  الاستفاد  من طريف وربعض مبادئ الخةمات ذات المنفع  ارعام  فةها يخص المساوا  

غناء ارتةريجي الإ حسبوم، عجى ،دقتضي الأمريو ،(accessibilité)جمةع المريتفقين 

                                                           
1 . Notion Européenne de service universel, Op.cit. 
2 . Ibidem. 

، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 1992المنعقدة في البرازيل عام ( دي جانيرو ريو)من بينها قمة الأرض .  3

 ,، بالدوحة، قطر2012أفريل  20بمختلف دوراته، بما فيه الأخيرة المنعقدة في 

http://www.eurosig.eu/article35.html
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الأوروبي، بةورها، من إعطاء محترى  رلإتحادرجهفورم ركي تتهكن ارجغ  الجةدة  المشترك  

 .1لمعاهةات الأوروبة   ارعام  المنصرص عجةوا في االاقتصاددرجخةمات ذات المنفع  

مع إن ما تم تقةيمه، إلى حة الآن، من تعريدفات لمفورم الخةم  ارعام  عجى علاق  

 ، فجم تتطريق الاقتصاددالخةمات ذات المنفع  ارعام  ومفورمي الخةمات ذات المنفع  ارعام  

بما يخةم مفورمي وسابق  ارذكري، إلا بالمرجا  بلاغاتواارجمن  الأوروبة  رجخةم  ارعام ، في 

ذهاب رركن إذا أردنا او.  الاقتصاددالخةمات ذات المنفع  ارعام  والخةمات ذات المنفع  ارعام  

نه بارنسب  رجتمسةة ارقانرني عجى المسترى ارقطاعي، مفورم بعةةا بوذا المفورم، نلاحظ أ

جة محةود بارنسب  رقطاع  رالخةم  ارعام  يختجف من قطاع إلى أخري، فعجى سبةل المثال، ه

 .جة طهرح بارنسب  رقطاع اربردةوالاتصالات 

ةم  ارعام  عجى أنوا مجهرع  من الخ 2فتعريف ارتعجةه  الأوروبة  الخاص  بالاتصالات

أما ارتعجةه  الخاص   ،بثهن معقرلوالخةمات ارةنةا المحةد  بارنسب  لجهةع المستعهجين ارنوارةين 

الخةم  ارعام  تضهن عجى الأقل خمس  أدام مفترح  "، فتنص عجى أن 3بالخةمات اربردةد 

تحتري الخةم  عجى و ، شريوط جغريافة  استثنارة وعجى الأسبرع، إلا في حالات ظريوف أ

 levée et distribution à) معنري والأقل، ارترزدع إلى غاد  مسكن كل شخص طبةعي أ

domicile)ط محةد  من في شريووخاص ، شريدط  أن تكرن بريخص  مسبق   تآمنشإلى  و، أ

                                                           
1 . Notion européenne de service Universel, Op.cit. 
2 . Directive 2002/22/CE du PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 7 Mars 

2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
des services de communications électroniques (JOCE N° L 108 du 24/04/2002, p. 51). 

3 . Directive 1997/67/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 
Décembre 1997, concernant les règles communes pour le développement et l’achèvement 
du marché intérieur des services postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité 
du service (JOCE N° L 15 du 21/01/1998, p. 14), modifiée par la directive 2002/39/CE 
du 10 Juin 2002 et par la directive 2008/06/CE du 20 Février 2008, en ce qui concerne 
l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la communauté. 
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 وعجةه فالخةم  ارعام  تضهن مبةرةا ترزدعا إلى غاد  مساكن أو ،طريف ارسجط  ارتنظةهة 

  معنري، كل أدام الأسبرع المفترح ، بما في ذرك المناطق المعاور وكل شخص طبةعي أ محلات

  .ضعةف  اركثاف  ارسكانة  وأ

 :مفهومها في الاجتهاد القضائي الأوروبي - ب

 رلإتحادعريفت الخةم  ارعام  في الاجتواد ارقضاري الأوروبي في محكه  ارعةل 

Corbeau الأوروبي بحكم
من سمل الاجتواد  I-02533ةة في ارصفح  المق، 1990رعام  

 . 1ارقضاري الأوروبي

ودتعجق الأمري بطجب استفسارات مقةم لمحكه  ارعةل الأوروبة  من طريف المحكه  

 Tribunal correctionnel de)ببجمةكا  "رةاج"ـ ر-إن صحت ارترجم –ارتصحةحة  

Liège - Belgique) برل كرربر ، في إطار الإجرياءات المتخذ  من طريفوا ضة(Paul 

CORBEAU ) متعامل اقتصادي مكجف بترفير الخةمات اربردةد ، عجى إثري دعرى تعردض

، بسبب (La régie des postes)ارركار  المحاسبة  رجبردة  ،مريفرع  من ارطريف المةني

جركار  المحاسبة  حصريدا، ر سجركه الاحتكاري في ممارس  ارنشاط اربردةي، والمفرض استغلاره

 .2رجبردة

من ( 90)تسعين كه  ارعةل الأوروبة  نص الماد  في حكهوا المذكرر أعلاه، أثارت مح

، مرضح  بأن أحكاموا منافة  رسجرك ارةور  (CEE)معاهة  الإتحاد الاقتصادي الأوروبي 

امل وحةة، ارذي بإمكانه تعردض ارعما المانح استغلال نشاط منفع  عام  لمؤسس  أو متع

                                                           
1 .CJCE (Cour de Justice de Communauté Européenne), Arrêt du 19 Mai 1993, Corbeau, Aff. 

C-320/91, Rec.p.1-2533. 
الحالية،  من المذكرة الأولالملحق ، سابق الذكر، (Paul CORBEAU)طالع حكم بول كوربو فصيل لمزيد من الت.  2

 .177 ص
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جةج  المريدودد ، بارنشاطات الأخريى، ارشيء ارذي دؤثري عجى نااه  المسمل في نشاطاته ق

 .المنافس 

فريض عقربات جاارة ، طارج  ، تحت ارذي يمنعكها ترضح مخارف  هذا ارنص رجسجرك 

قةام كل متعامل اقتصادي آخري بتقةدم نشاطات اقتصادد  خاص  منفصج  عن موام المنفع  

، وارتي من شأنوا تجبة  (dissociables du service de l’intérêt général)ارعام  

خةمات إضافة  بارنسب  رجخةم  ارعام  المفرض  رجهتعامل  فارضً حاجةات هذا المتعامل، 

ألا تؤثري هذه ارنشاطات عجى ارترازن الاقتصادي رجخةم  ذات المنفع   شريدط الحصريي، 

 .ارعام 

" اجرة"ـب ارتصحةحة المحكه  وفي ارنواد ، تحةل محكه  ارعةل الأوروبة  ارقضة  إلى 

لإعاد  دراس  ما إذا كانت نشاطات المةعى عجةه مسترفة  رجهعادير سابق  ارذكري، كها أحال 

 .بوا رباطلها الحكم بخصرص ارتعردضات الم

 بما فةوا الخةمات ارعام ، ،الاقتصاددكجها تعجق الأمري بالخةمات ذات المنفع  ارعام  ف

في تقةدري معةار المنفع   حةث دعترف بتأهةل ارةول الأعضاء ،فريدعمبةأ ارت إلىيحةجنا ارقاضي 

رقابتوا تترقف عنة ارتأكة من غةاب الخطأ الجسةم في ارتقةدري و ،1ارعام  رنشاط معين

(Erreur manifeste d’appréciation)  بالإضاف  إلى تبردري تطبةق ارقراعة الاستثنارة ،

بحم  المنفع   وأ( correction d’une défaillance)رجهنافس  بتعةدل خجل في ارسرق 

 .2ارعام 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 10 Décembre 1991, Port de Gène, Aff. C-179/90. 
2 . Camille Carbonaux, Les instances nationales dans la procédurecommunautaireen droit de 

la libre concurrence (Règlement n°01/2003), Mémoire de Master, Université du droit et 
dela santé, Lille 2, Ecole Doctorale n° 74, 2004-2005, p. 1.  
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تجتهع فةوا، عجى  ذات منفع  عام  اقتصادد  فةمب أنركي تعتبر الخةم  خةم  و

دتعجق الأمري بارطبةع  وى بوذا ارتصنةف، ظحسب الاجتواد ارقضاري، ثلاث  شريوط ركي تح

 .1ريف ارسجطات ارعهرمة ارتفردض ارصريدح من طو  رجخةم ، معةار المنفع  ارعام  الاقتصادد

  ارعام ، بما الاقتصاددباعتبارها نشاطات اقتصادد ، تخضع الخةمات ذات المنفع  و

 ،المتعجق بالمنفع  ارعام  ،ركن طابعواوفةوا الخةم  ارعام ، رجقانرن الأوروبي رجهنافس ، 

الإتحاد من معاهة   2-68دسهح لها بالاستفاد  من بعض الاستثناءات المؤسس  عجى الماد  

(TCE)الأوروبي
2. 

  الطبيعة الاقتصادية للخدمة: 

غير  هها الخةمات إن الخةمات ذات المنفع  ارعام  تضم مجهرعتين من الخةمات

 Servises à Intérêt)  الاقتصاددما دعريف بالخةمات ذات المنفع  ارعام  غير  رهوارسجعة ، 

Général Non Economiques/SIGNE)، لمعريوف  بالخةمات الخةمات ارسجعة  او

، (Services à Intérêt Economique général-SIEG)   ارعام الاقتصاددذات المنفع  

المعريف  و، الاقتصاديلا دطبق ارقانرن الأوروبي رجهنافس  إلا عجى ارنشاطات ذات ارطابع و

 .3خةمات في سرق معةن ومن طريف محكه  ارعةل الأوروبة  بكل نشاط دوةف إلى ترفير سجع 

بةون مقابل اقتصادي،  وما بارنسب  رجخةمات ذات المنفع  ارعام  غير ارسجعة  أأ

هي وارنشاطات الاجتهاعة ،  أُولَاها، ،4حةدها الاجتواد ارقضاري في مجهرعتين أساسةتين

معفة  من تطبةق قراعة المنافس  في حار  تصنةف تةخجوا، من طريف الجهاعات الإقجةهة ، 

                                                           
1 . Iibidem. 
2 . Traité instituant la Communauté Européenne, Op.cit. 
3 . CJCE, Arrêt du 18 Juin 1998, Commission/Italie, Aff. C-35/96. 
4 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe, p. 1. 
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 ،(intervention caractérisée par le principe de solidarité) 1بمبةأ ارتضامن

Eurocontrolالمحةد  في حكم وثانةوا ارنشاطات المهارس  لامتةازات ارسجط  ارعهرمة  و
2، 

 Services publics)ارتي تقابل بصف  عام  المريافق ارعهرمة  ارسةادد  في ارقانرن ارفرينسي و

régaliens.) 

 ، رقة تم ارتطريق رجخةمات الاقتصاددع  ارعام  غير عجى عكس الخةمات ذات المنفو

تكتسي هذه الخةمات ارطابع و  في معاهة  ارتكردن الأوروبي، الاقتصاددذات المنفع  ارعام  

 .ارطجبوبممريد عريضوا في ارسرق ارذي دعريف بتصادم ارعريض  الاقتصادي

 3ارقانرن الأوروبي المحةد مفورموا فيوإذا اعتبرنا المؤسس  ارتي تضهن أداء الخةم ، و

ارتي تمارس نشاطا و  4طريدق  تمردجواوموها كان شكجوا ارقانرنة  ( entité)بكل وحة  

المحةد  رجطابع وفهن بين المعادير المتبنا  من طريف محكه  ارعةل الأوروبة ،  ،5اقتصاددا

فتعترف المحكه ، عجى  ،الاقتصاديرجنشاط  (rémunération)، وجرد تعردض الاقتصادي

نى تسةير اربُو ،6نقل المريضىوستعماري رنشاطات ارنقل الا الاقتصاديبةل المثال، بارطابع س

 .7ارتحتة  رجنقل

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 17 Février 1993, Pouceret Pister, Aff. C-159/91.  
2 . CJCE, Arrêt du 14 Octobre 1976, Eurocontrol, Aff. 29-76. 
3. L’Ordonnance n° 2004-503 du 7 Juin 2004, portant transposition de la directive 

80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres 
et les entreprises publiques, JORF du 10 Juin 2004, a traduit la notion communautaire 
d’entreprise par celle d’« organismes qui exercent des activités de production ou de 
commercialisation de biens ou de services marchands ». 

4 . CJCE, Arrêt du 12 Septembre 2000, Pavlov E.A, Aff. C-180/98 à C-184/98. 
5 . CJCE, Arrêt du 23 Avril 1991, Hofner et Elser, Aff. C-41/90.      
6 . CJCE, Arrêt du 25 Octobre 2001, Glockner, Aff. C-475/99, point 20. 
7 . CJCE, Arrêt du 24 Octobre 2002, Aéroport de Paris/Commission, Aff. C-82/01, points 

75 à 80. 
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ن ارنشاطات ارتي دغةب فةوا معةار ارتعردض، كارتعجةم ارعهرمي، إعجى ارعكس، فو

ارطجب  لا دةفعرن سرى حقرق ارتعجةم، فوي وفي حار  تمردجه من طريف ارصناددق ارعهرمة ، 

 .1لا تخضع رقانرن المنافس وتشكل نشاطا اقتصاددا لا 

نشاط  رأما بارنسب  لمفورم ارتعردض، يجب أن دؤخذ بمفورمه ارراسع، فهن جو  ه

من جو  أخريى و، 2خاضع رجقانرن ارعام الجباريو (à but lucratif) دوةف إلى تحقةق أرباح

دأخذ ارتعردض شكلا  ، حةث لاالاقتصاديغةاب هذا الهةف لا دستبعة، حتها، ارطابع 

 .3بتقرد  وضعة  المتعامل في ارسرق وبامتةاز معين، أ نقةدا، وقة دتعجق الأمري

  معيار المنفعة العامة: 

  ارعام  عجى أن الاقتصاددتفريض محكه  ارعةل الأوروبة  عجى ارنشاطات ذات المنفع  

ق  بأهةاف تكرن نشاطات هادف  إلى تحقةق منفع  اقتصادد  عام ، تمثل خصارص متعج

نرعي من خلال تراجة وطابع خاص  دتم ارتأكة من تراجةو ،اقتصادد  أخريى رنفس ارنشاط

  .ارتاامات المريفق ارعهرمي

  ارعام  هي خةمات ذات طابع اقتصادي، الاقتصاددإذن، فالخةمات ذات المنفع  

تعامجرن دقرم بمهارستوا موارتي اعتبرتوا ارسجطات ارعهرمة  كخةمات ذات منفع  عام ، و

 .4خاضعرن لاحترام ارتاامات المريفق ارعهرمي

                                                           
1  . CJCE, Arrêt du 07 Décembre 1993, Wirth, Aff. C-109/92, point 15. 
2 . L’Instruction fiscale du 10 Septembre 1996, précisée par celle du 16 Décembre 2008, 

décrit le régime fiscal des associations. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 2. 
4 .  Ibidem. 
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  التفويض الصريح والرسمي من السلطة العمومية(un acte explicite et 

officiel de la personne publique: ) 

لا دكفي أن تمنح موه  المنفع  ارعام  لمؤسس  ما من طريف جماع  إقجةهة ، بل عجى 

فهحكه  ارعةل الأوروبة   ،رميي رتفردض هذه الموه  بفعل وهذه الجهاع  أن تقرم بعهل أ

واضح، وتفريض عجى ارسجطات ارعهرمة  أن تقرم بتفردض موام المنفع  ارعام  بفعل صريدح 

 .1تعاقةد  ومن طبةع  تشريدعة ، تنظةهة  أ

تحةد المعجرمات ارراجب أن يحتردوا بصف  وإن ارجمن  الأوروبة  تصنف هذا ارعهل 

ا ارتصريدح،ارذي نعتته محكه  ارعةل ل الأوروبة ، حةث تشترط عجى هذأدق من محكه  ارعة

(mandat) ،إن صحت ارترجم ارركار الأوروبة  ب
احتراء معجرمات خاص  تجك المتعجق   ،2

 :3خاص  منواو ،بطبةع  ارتاامات المريفق ارعهرمي المفريوض  من طريف ارسجطات ارعهرمة 

 مةتوا؛ومي ارطبةع  ارةقةق  لارتاامات المريفق ارعهر 

  الأقارةم المعنة ؛والمؤسسات 

 الخاص  المهنرح  رجهؤسس ؛ وطبةع  الحقرق الحصريد  أ 

   مرياجع  ارتعردض؛ومعادير الحساب، ارريقاب 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 30 Janvier 1974, BRT et Sabam, Aff. 127-73. 
2 . Ibidem. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, pp. 2-3. 

     Idem, annexe 3. 

     COM (2005) C-297/04, Communication de la commission Européenne du 28 Novembre 
2000, relative à l’encadrement communautaire des aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public. 
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  طريق تعردض(remboursement)   حالات ارتعردضات اراارة

(surcompensation)
 .وسارل تفاددواو 1

 الاستفادة من استثناءات تطبيق قانون المنافسة : 

بما أن الخةمات ذات المنفع  ارعام  رةس لها أثري عجى ارتمار ، فوي غير معنة  بارقانرن 

غير أن    الحريد  في تحةدة طريدق  تنظةهوا،الجهاعات الإقجةهةورجةول وارعام رجهنافس ، 

( système de régulation spécifique)رجضب   اخاصارقانرن الأوروبي حةد نظاما 

ات المنفع  ارعام  في حار  ما إذا كانت ذات طابع اقتصادي، ركرنوا بارنسب  رجخةمات ذ

 .2ارتاامات المريفق ارعهرميوموام المنفع  ارعام  وتعكس ارعلاق  بين قراعة المنافس  

3الأوروبي كردنمن معاهة  ارت 68/2في هذا ارصةد، تنص الماد  و
(TCE)  إن "عجى

، خاضع  رقراعة هذه )...(  ارعام  الاقتصاددع  المؤسسات المكجف  بتسةير الخةمات ذات المنف

فعجةا،  والمعاهة  لاسةها رقراعة المنافس ، في حةود ألا دؤثري تطبةق هذه ارقراعة، قانرنا أ

 ."عجى ارقةام بالموام الخاص  ارتي أسنةت لها

نسبة  ودرياجع ضريور  وعجى هذا الأساس، درياقب ارقاضي الأوروبي و

(proportionnalité )تثناءات المهنرح  رصالح المؤسسات المكجف  بتسةير الخةمات ذات الاس

                                                           
إلى السنة  (reporter)من مبلغ التعويض السنوي، يتم نقله  %10في حالة تعدي مبلغ التعويض الزائد نسبة .  1

 (، سابق الذكرC-297/04 (2005)اللجنة الأوروبية رقم من بلاغ  21النقطة ) المقبلة عل  أساس تعويض أولي

2  . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 3. 
3 . L’article 68/2 du TCE précité, prévoit que « Les entreprises chargées de la gestion des 

services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du présent traité, 
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne 
fait pas échec à l’accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a 
été impartie (...) ». 
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 رتطبةق هذه الاستثناءات ه في ارراقع، الأمري ارذي دبرر، غاربا،و.   ارعام الاقتصاددالمنفع  

 (.la correction d’une défaillance du marché)1 تصحةح خجل معين في ارسرق

 : مفهوم الخدمة العامة( étendue)امتداد - ج

ارتي ودستنتج من تحجةل ارنصرص الأوروبة  سابق  ارذكري بأنه دقصة بالخةم  ارعام ، 

تظوري مبةرةا واضح ، مجهرع من الخةمات ارةنةا، ذات نرعة  معةن ، المتاح  لجهةع 

من و ،بثهن معقرلوالمستعهجين بغض ارنظري عن مكانوم الجغريافي، تحت شريوط وطنة  خاص  

هي ارنرعة ، إمكانة  وةم  ارعام  تتغذى من ثلاث عناصري أساسة  هذا ارتعريدف دتبين أن الخ

ارثهن المعقرل، مما يجعجوا عجى علاق  بعة  مراد و( Accessibilité)الاستفاد  من الجهةع 

(disciplines)، ودستحب تمةدةها إلى عة  مجالات. 

  الخدمة العامة والاقتصاد: 

قتصادد ، فهن اربةدوي أن الاقتصاد دوةف ا تإن لمفورم الخةم  ارعام  علاق  باعتبارا

دسعى لإيجاد طريدق  تنظةم، في جماع   رإلى دراس  ارتخصةص الاجتهاعي رجهرارد، فو

غيرها، بوةف ضهان أحسن ذات ودة عامج   معةن ، استخةام المرارد من مراد أورة ،

ا إنمولا دترقف عنة ذرك فحسب، و، (un meilleur bien être collectif)جماعة  

في سةاس  الخةمات و، ارعةار  الجهاعة واربحث كذرك عن ارسبل المثجى رتحقةق ارنماع  

المنافس  المضبرط  تفريض نفسوا كطريق مريغرب فةوا  وذات المنفع  ارعام ، المنافس  اربسةط  أ

 .2تحقةق الأهةاف المذكرر  أعلاه جلأمبحرث عنوا من و

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexe 2, p. 3. 
2 . Jean-Marie Cheffert, Le service universel, clés de lecture et propositions concrètes pour un 

dossier non clos, Ubiquité, n°3, 1999, p. 18. 
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 واضح  ضريور  تحقةق ذاتوبصف  بسةط  إن الخصارص ارثلاث  رجخةم  ارعام  تترجم 

حةث أن ارثهن كرسةج  رتخصةص المرارد، يجب أن دكرن  ،(maximisé)جماعة  قصرى 

الاستفاد  من ويجب أن دكرن تمكن المستوجكرن من اررصرل  مناسب،وفي مسترى معقرل 

 .لمنتجارنرعة  المريغرب فةوا من طريف المجهرع  يجب أن تقترح من طريف اوالمنترج مضهرنا، 

  الدولةالخدمة العامة ودور: 

دظوري من تطرر قطاع المراصلات ظاهريتين موهتين، الأولى هي انفتاح هذا ارقطاع عجى 

ارتي تلاها تغةيرا رةور ارةور ، حةث كانت في وقت ارسةطري  ارعهرمة  تتهتع والمنافس ، 

ريفق ارعهرمي من جو  أخريى تسوري عجى دفع الموبموهتين فكانت منتم  رجخةمات من جو ، 

ركن مع إدماج المنافس  المضبرط  في سةاس  الخةمات و ،ارعضري رتحقةق المنفع  ارعام 

، أما بارنسب  رتةخل عهرمةينوالمقةم ، أصبح استغلال الخةمات متاح لمنتمين خراص 

ى بالأههة  ارقصرى د سةاس  مريافق  رجهنافس  ارتي تحظدعتبر مجري رارةور  عن طريدق ارضب  فو

  .1اس  الخةم  ارعام في سة

ارظاهري  ارثانة  هي ترسةع حقل ارتةخل ارعهرمي إلى مجالات جةدة  كالإعلام الآري و

نه دسمل تةخل ارسجط  الخةمات عجى ارقطاع الخاص، إلا أ فريغم اقتصار هذه ،الانترنتو

 .2رةس كهنتم  رجخةم  في حة ذاتواوركن كهمريد ضابط  رجسرق وارعهرمة  

 الاجتماعيالمجال الخدمة العامة و: 

 فإذا تحةثنا  3 في سةاس  الخةم  ارعام  نرعا من ارريهان الاجتهاعة يندريى بعض ارباحث

                                                           
1 . Idem., p. 19. 
2 . Id., p. 20. 
3 . Ibidem.  
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ن الخةم  ارعام  المتعجق  بوا إعن المعجرماتة  في حة ذاتوا ف وعن نقل المعجرمات أ

ركن هذا لا دضهن حتها ترزدعا عادلا وتسهح بترزدع عادل لهذه المعجرمات، ( الانترنت)

هي ارفكري  ارتي تنطبق عجةوا قاعة  وعاب هذه المعجرمات، ةجقةرات ارناجم  عن استر

Pierre Bourdieu ارتي تطريق إرةوا في كتابه  المتعجق  بارتهةرس«La distinction 

«critique sociale du jugement
إعاد  ارنتاج وحةث دريى في المةرس  مكانا رلانةماج  ،1

إلا أنوا تنتج  ،المةرس  مكانا مثارةا رجترزدع ارعادل رجهعجرمات كرننه رغم أالاجتهاعي، غير 

كل ارطبق  المتهةرس  مؤهج  لإعاد   تفجةس ،(Tri Social)نرعا من ارفريز الاجتهاعي 

 .2ارنتاج الاجتهاعي

 تمديد الخدمة العامة لعدة مجالات: 

ات فهن عن بقة  الاعتبارا الخصارص الأساسة  رجخةم  ارعام  بعةةا نإذا اعتبر

ن دتسع مجال الخةم  ارعام  رةشهل كل الخةمات ارضريورد  رجفريد كاركوريباء، الماء، المستحب أ

وركن ارسؤال ارذي طريح في الهةئات الأوروبة  بوذا ارشأن، دةور  ،ارسكنوارغاز، ارنقل 

 فول دكتفي تعهةم سةاس  الخةم  ارعام  المطبق  ،حرل ارسةاس  ارتي يجب تطبةقوا في كل مجال

عجى المراصلات، أم يجب فسح المجال رةور  منتم ، أم إحةاث شرياك  بين ارقطاعين الخاص 

 IDATE ورلإجاب  عن هذا الإشكال، طجبت ارجمن  الأوروبة  من ،ارعام بةلا من المنافس و

                                                           
1. Pierre Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement, Edition de Minuit, Paris, 1979. 
2 . Jean-Marie Cheffert, Op.cit., p. 20. 
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et WIK
لى مجالات تتعةى ارقاره  المحةد  في بةراس  حرل قضة  امتةاد الخةم  إ ارقةام 1

 .19962فةفريي  26من تعجةه  ارفصل ارثاني 

 مومي ومبررات تبني الخدمة العامةأسباب تجاهل المرفق الع: المطلب الثاني

جاءت الخةم  ارعام  كسةاس  رجترفةق بين أهم أهةاف المريفق ارعهرمي المتهثج  في 

تحقةق المنفع  ارعام ، و بين أهم أسس تحريدري سرق الخةمات و المتهثج  في المنافس ، وذرك 

الا لمبةري ارتحرل و ارتكةف ارذان يمكنان المريفق ارعهرمي من مراكب  مختجف ارتغيرات ارتي إعه

 ,يمكن أن تراجوه

 مع موجة تحرير سوق الخدمات المرفق العمومي ضرورة تكييف :الفقرة الأولى

ن إمنتشري في دول المجهرع  الأوروبة ، فوإذا كان مفورم المريفق ارعهرمي جة شارع 

ففي فرينسا تعرد مسؤورة  المريفق  ،رقابته تختجف من دور  إلى أخريىوتنفةذه تأودجه، طريق 

 souverain)هذا بغض ارنظري عن ارةور  ارتي نتحةث عنوا و ،ارعهرمي رجةور 

monarchique ou républicain)ن رقاب  المريفق إنججرسكسرنة  ف، أما في ارةول الأ

في اختلاف الهةئات حةث دسمل  فالاختلاف دكهن إذن ،ارعهرمي مركج  رجمان معةن 

في ( désintégrée)غير المنةمج   تفضةل المنظهاتوتريشةح وسةطري  الجواز ارعهرمي في الأولى 

 .ارثانة 

                                                           
يعتبر و ، François Schollerمن طرف  1977م لاتصالات بأوروبا، تم إنشاؤه عالوالمعهد القديم للسمعي البصري  . 1

 C’est un Think tank spécialisé dans l’économie)الاقتصاد الرقمي  اختصاص عالي في مجال وذ

 www.idate.org, numérique).   

2. Directive n° 98/10/CE du parlement Européen et du conseil, du 26 Février 1998, 
concernant l’application de la fourniture à un réseu ouvert à la téléphonie vocale et 
l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement 
concurrentiel. 

     Jean-Marie Cheffert, Op.cit., p. 22. 

http://www.idate.org/
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إضاف  إلى هذا الاختلاف، دراجه ارةرم مفورم المريفق ارعهرمي عة  قرى دتقةموا 

عجى أساس المنافس   نةماج الأوروبي ارذي دعطي الاهتهام رجهؤسسات والهةئات ارقاره الا

ةدة معالمه عجى المسترى الأوروبي، تح وذرك بةون هةف حقةقي رتعريدف المريفق ارعهرمي أو

، ظوري الانةماج الأوروبي كرسةج  لإنشاء سرق داخجة  ووحةة ، وحةد 1روما معاهة فهنذ 

ةق كوةف ره تحريدري الاقتصاددات الأوروبة ، غير أن الخةمات والمريافق ارتي تسعى إلى تحق

المنفع  ارعام  رجهمتهعات الأوروبة ، وغاربا ما تكرن عهرمة ، وتأخذ شكل المحتكري، تشكل 

الأمري ارذي أدى إلى تخرف بعض ارةول الأوروبة ، خاص  فرينسا، من  ،2عارقا لهذا المسعى

  .تفكةك المريافق ارعهرمة 

رل فعارة  إثار  ارشك ح فيهذا عجى غريار أزم  ارعشريدتين الأخيرتين ارتي ساههت و

المريافق  (contours)ظورر احتةاجات جةدة  ساههت عجى تغةير حةود والمريافق ارعهرمة ، 

 .لا يمكن أن تعالج إلا عجى المسترى الأوروبيتجك ارتي ارتي من بةنوا وارعهرمة  

إن ارغاد  الأولى من المريافق ارعهرمة  هي، منطقةا، إرضاء المنفع  ارعام  والمتهثج  في 

، من ارناحة  ارقانرنة ، نعتهة عاد  عجى مبادئ معةن  ااج  المشترك ، ورتعريدفوإرضاء الح

وارتي عجى  ،(mutabilité)وارتحردل ( adaptabilité) كالاستهريارد ، المساوا ، ارتكةف

المصجح  ارعهرمة  مع احتةاجات المريتفقين، وتتهكن من ارتقةم  أساسوا تتأقجم المؤسس  أو

المبادئ ارتي أدت إلى تغةير في طريدق  تسةير المريافق  ، وهيالمقةم   كهةا ونرعةا في الخةم

، زارعهرمة  بتفردضه إلى مؤسسات عهرمة  أو خاص  عن طريدق صةغ مختجف  كالامتةا

 .الخ...اركرياء،

                                                           
1 . Traite de Rome du 25 Mars 1957, Op.cit. 
2 . Le service européen de l’intérêt général, http://www.academon.fr. 

http://www.academon.fr/
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نه يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض رجهريافق ارعهرمة  دظوري بفعل أ الاقتصاديأما اربعة 

من بعض الخةمات  عالأسعار بوةف ضهان الانتفاو لاستغلالاومظاهري مةةان الاستثهار 

اربعة ارسةاسي، حةث تضهن المريافق ارعهرمة   رركن اربعة الأكثري أههة  هو لجهةع المريتفقين،

دعتبره بعض هر ارذي و (Le maintien du pacte social) الحفاظ عجى المةثاق الاجتهاعي

ارعهرمي، فارريب  بين كل ارفاعجين المةنةين الهةف الأساسي من المريفق  رهأنه ارباحثين 

  .معتبر ودسهح بإنشاء مريافق عهرمة  كبير  ( الخ...المستوجك، المريتفق، ارنقابةين، المنتخبين،)

ارتحردل، كان عجى وعجى رأسوا ارتكةف واستماب  إلى المبادئ المذكرر  أعلاه و

ارتي أضةفت إلى الخةمات المريافق ارعهرمة  ضريور  الأخذ بعين الاعتبار بعض الأسس 

، الحةاد (purifications tarifaires)ارراجب تقةيموا رجهريتفقين، كتخفةض ارتعريدفات 

دني حة أبارنسب  لجهةع المريتفقين، ضريور  ترفير الخةم  رجمهةع، تخفةض ارتكارةف إلى 

 .رفير نرعة  معةن  رجخةم  المقةم تو ممكن،

ارتي وارقانرن الإداري واره  بين المريفق ارعهرمي ثري عجى ارعلاق  ارقةير ارذي أارتغإن 

 16701عام  مججس ارةور  ارفرينسيها ارعلاق  ارتي جسةهي كانت في فتر  معةن  مثارة ، 

ركن بما أن و ،كةان ارقانرن الإداري مريتب  صرياح  بتراجة المريافق ارعهرمة وبفعل أن وجرد 

ه ارعلاق  غير متراجة  ارةرم خاص  ، أضحت هذاخريق ارعهرمي، اتخذ مسعىً آمفورم المريف

  .2مع تفكةك المفورم في اررس  الأوروبي

تبني الخةم  ارعام  في وفةظوري ججةا أن من أهم أسباب ارتخجي عن المريفق ارعهرمي 

هي محاور  إخضاع كل الخةمات ذات المنفع  ارعام ، باستثناء تجك ارتي  راررس  الأوروبي ه

                                                           
1 . Décision du conseil d’Etat, TC, 6 Février 1670, Blanco. 
2 . Le service européen de l’interet général, Op.cit. 
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بوةف ارتصةي رلاحتكار ارعهرمي رجهريافق  إلى مبةأ المنافس  عجى علاق  بارسةاد  اررطنة ،

دتعجق الأمري بممهرع  ووحةة  وارذي دشكل عارقا رتحقةق سرق أوروبة  داخجة  وارعهرمة  

عجى مسترى  رةسومن الخةمات المحةد ، عجى المسترى الأوروبي، في ارتعجةهات الأوروبة ، 

المجهرع  من الخةمات في إطار افتتاح هذه  تم إعةاد هذهوارةول الأعضاء كل عجى حةا، 

 .1رذرك اعتبرت الخةم  ارعام  كهقابل رتحريدري هذه الأسراقوالمةاددن عجى المنافس ، 

 التوفيق بين مبدأ المنافسة و بين معام المنفعة العامةضرورة   :الفقرة االثانية

الأمري ارذي س  هر إن إخضاع الخةمات ذات المنفع  الإقتصادد  ارعام  إلى مبةأ المناف

 إقام  علاق  نااعة وإلى اتخاذ  الإتحاد الأوروبيأدى بنظام ارتحريدري ارذي جاء به 

(conflictuelle)  غير أن رفض معاهة   ،مع مفورم المريفق ارعهرمي عجى ارطريدق  ارفرينسة

، 2000في خريدف ( pays bas)جنرب أوروبا  دولوارتشكةل الأوروبي من طريف فرينسا 

معهق حرل أحسن اررسارل ارراجب إعهالها رجترفةق بين وتتاح فتر  رتفكير جاد أدت إلى اف

 وبين المنفع  ارعام  ارتي تشكل ارغاد  أوالمنافس  ارتي تشكل المبةأ الأساسي رجخةم  ارعام  

 .2الموه  الأساسة  رجهريفق ارعهرمي

لأوروبة  عجى موام المريفق ارعهرمي، تحريص ارجمن  اوبين المنافس   قمن أجل ارترفةو

الأوروبي  رلإتحادأحكام المعاهة  المكرن  وارتحةدة بةق  رطبةع  إعان  ارةور  ارتي تتهاشى 

(TCE)3 ،ارذي أدى إلى إحةاث مشاكل حرل ضريور  إعةاد قانرن  رهذا الحريص هو

                                                           
1   . Maxime Tourbe, Op.cit., pp. 21-22. 

2 . Ibidem. 
لمذكرة من ا 09-08. ص ص، لفة بمهام المرفق العمومي سلوك الدولة المساهمة في المؤسسات المكتأطير  أنظر.  3

 .الحالية
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إدار  المؤسسات و تسةيرترضةح دور ارةور  المساهه  في وأوروبي رجهريافق ارعهرمة  

 .1ارعهرمة 

تنظةم عريضي  رإنما اتجه نحوعجى ذرك فحسب،  الإتحاد الأوروبي دقتصري لم

(transversal)ممارس  موام المنفع  وقراعة المنافس   ، دتعةى الإطار اربسة  رجترفةق بين

المشاركات ارتي وحةث تشير ارجمن  الأوروبة  في كتابوا الأبةض إلى أن المساههات  ارعام ،

بارنسب  لأههة  تبني تنظةها عريضةا رجخةمات ذات المنفع  ارعام  تجقتوا تظوري رأدا مرافقا 

 . الاقتصادد

إلى ما  2واإدماجمن تاردخ  المكرن  رلاتحاد الأوروبي، من المعاهة  III/122فالماد  

بعة، تعتبر قاعة  وأساسا قانرنةا لا جةال فةه، رتبني قانرنا إطارا دعريف بمبادئ وشريوط 

وإن تبنةه سةكرن قبل كل ةمات ذات المنفع  الاقتصادد  ارعام ، ارتهردل المطبق  عجى الخ

 .3شيء، اختةارا سةاسةا رجهشريوع الأوروبي

جاءا من قةم  نه بممريد تشكةل الخةمات ذات المنفع  ارعام أإلى  كها تجةر الإشار 

أن وجردها مضهرن كحق و، فةعترف عجى أنوا مكرن  أساسة  رجنهرذج الأوروبي الإتحاد 

                                                           
1 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 

enjeux, www.vie-publique.fr, p.p 1-4. 
2 . L’article III-122 (ex art 18 de traité sur le fonctionnement de l’union européenne, modifié 

et complété/  TFUE) a été intégré  au disposition du  TCE par le traité modificateur 
(TM), dont une première version a été adoptée par la Conférence intergouvernementale 
(CIG) du 23 juillet 2007, puis la version définitive par la Conférence intergouvernementale du 
18 octobre 2007 de Lisbonne ( Les deux versions ainsi que les protocoles et déclarations 
sont disponibles sur www.consilium.europa.eu ) 

3 . Claire Vannini, Droit communautaire, service public et concurrence, Fondation Robert 
Schuman, Centre de recherches sur l’Europe, Supplément n°200 du 18/00/2000, pp. 1-2. 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.consilium.europa.eu/
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حريد  وتأطيرها لا يمكن أن دقتصري عجى المسارل اربسةط  رقانرن المنافس  ورجهراطنين،  أساسي

 .1تقةدم الخةمات

                                                           
1  . Idem., p. 5. 
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 سلطات ضبطهاوالإطار القانوني للخدمة العامة : الثاني بحثالم

جاء من موام الخةم  ارعام   ووضحنا أن الخةم  ارعام  ما هي إلا مكرن  أورقة سبق 

قطاع معين، فتحةدةها إذن، دكرن بمرجب ارقرانين المؤطري  لهذا   رالاقتصاددذات المنفع  

ارقراعة ارعام  ارتي تحكهوا، فوي نفس ارقراعة ارتي تحكم الخةم   أما بخصرص ،ارقطاع

بالمفورم، طريق ارتهردل، ارعلاق  بين  سراء تعجق الأمري،  الاقتصاددارعام  ذات المنفع  ارعام  

هي ارعناصري ارتي سةتم دراستوا في و ، بسجط  ضبطوا وا، أالمتعامل المكجف بأدارووارةور  

 .بحثهذا الم

 من اللامبالاة إلى الاعتراف القانوني: المطلب الأول

رغم أن الخةمات ذات المنفع  ارعام ، المعريوف  في ارقانرن ارفرينسي تحت تسهة  المريفق 

، إلا أن 1ول الأعضاءالاجتهاعي رجةو الاقتصاديارعهرمي، تشكل قسها منةمجا في ارنهرذج 

 ،خاصة  نرعة  ولمة  معتبر ، الاعتراف رنشاطاتوا بطبةع  أوارتشكةج  الأوروبة  رفضت، 

الإتحاد، إن تراجة هذه الخةمات لا دفريض عجى ارةول الأعضاء أي ارتاامات عجى مسترى و

 الاعتبارأن ممارس  موام المريفق ارعهرمي لا تعتهة عجى أد  قاعة  من شأنوا أن تأخذ بعين و

مع إصريار بعض ارةول الأعضاء، وعجى رأسوا، فرينسا، عجى إعةاد و .خصارص معةن 

تحةدة مفورم الخةم  ذات المنفع  ارعام ، خصارصوا، طريق تسةيرها وقانرن إطار رتعريدف 

، كان عجى الإتحاد الإتحاد الأوروبيوتمردجوا وكذا مجالات تةخل كل من ارةول الأعضاء و

ذه الخةمات، ورقة تطجب ذرك فتر  معتبر  ومرياحل متعةد ، تعكس تثاقل الأوروبي تأطير ه

ورغم . الهةئات الأوروبة  وعةم رغبتوا في إعطاء مكان  رجخةمات ذات المنفع  ارعام 

                                                           
 بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إن وجود بعض نشاطات المرفق العمومي هو موضوع لتكريسات دستورية في.  1

 .كفرنسا، إيطاليا، ألمانيا وإسبانيا
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ارتنظةهات والمعاهةات الأوروبة  المختجف  ارتي تطريقت إلى هذه الخةمات، إلا أنوا لم تعتبر 

لأمري الاعتهاد عجى ارتشريدعات ارقطاعة  والاجتواد ارقضاري في كافة  رتأطيرها، مما استرجب ا

 .هذا المجال

 القانون الأوروبي يحاول تأطير مفهوم الخدمة ذات المنفعة العامة:  الفقرة الأولى

بتأطير الخةمات ذات المنفع  ارعام ،  الإتحاد الأوروبيباستثناء مجال ارنقل، لم دقم 

حةث  ،1سبق ارذكري، إلا عن طريدق الاستثناءوا، كها دتطريق له مجريد ، ولموبصف  عام  

تنص الماد  ارثارث  إذ عنرانا كاملا رسةاس  ارنقل،  ، سابق  ارذكري،اكريست معاهة  روم

ارتي تعتبر ومنوا عجى إمكانة  منح ارةول الأعضاء إعانات في مجال ارنقل ( 70)ارسبعرن و

عجى هذا و المريفق ارعهرمي،بمفورم  المتعجق ( servitude) كهقابل رتعردض بعض الأعباء

تنظةها تحت  1989دن من جران رعام ريارعشوفي ارسادس  الإتحاد الأوروبيصةر أالأساس 

المتعجق بنشاط ارةول الأعضاء في مجال الارتاامات المتعجق  بمفورم المريفق  ،1191/69رقم 

  .2اربريوارعهرمي في مجال ارنقل بارسك  الحةدةد ، ارنقل اربحريي 

، لا تتطريق (معاهة  روما) الأوروبي، في طبعتوا الأورة  رلإتحاد المكرن عاهة  المن إ

 منوا في فقريتوا ارثانة  68إلى المريافق ارعهرمة  إلا عن طريدق الاستثناء، حةث تنص الماد  

  ارعام  الاقتصاددإن المؤسسات المكجف  بتسةير المريافق ذات المنفع  "  عجى (سابقا 90الماد  )

الخاضع  رجهنافس ، وذرك في حةود عةم و خاص  تجك المتعجق  أ الإتحاد،ع  رقراعة خاض

 ". ججواأالمساس بإتمام الموه  ارتي أنشئت أساسا من 

                                                           
1
 . Claire Vannini, Op.cit., Op.cit., pp. 2 et 5. 

2 . Idem., p. 5. 
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لم تتطريق رجهريافق ارعهرمة  إلا بالاستثناء وفالمعاهة  لم تع  أي تعريدف لهذا المفورم 

تم و، الاقتصاديارتي تتهتع بارطابع  لم توتم إلا بتجكوالمنافس ، ورقراعة ارسرق ارةاخجة  

بذرك إخرياج عةد معتبر من نشاطات المنفع  ارعام  من هذا المفورم، كالمريافق ارعهرمة  ذات 

كارشريط ، ارعةار ، ارتعجةم ارعاري، الأنظه   (services régaliens)طابع ارسةاد  

  .الإجبارد  رجضهان الاجتهاعي

ارتي و ،حةا ارتنفةذ 1خجت معاهة  أمستردامأدن د 1999 فجام الأمري انتظار عام

  ارعام  مكان  بين مجهل المبادئ المكريس  من طريف الاقتصاددأعطت رجخةمات ذات المنفع  

 ،الإتحاد الأوروبي كردنفي معاهة  ت 18حةث أضافت هذه المعاهة  الماد  ، الإتحاد الأوروبي

 رلإتحادالإقجةهي والاجتهاعي  مارتي حةدت ارةور ارذي تجعبه هذه الخةمات في الانسماو

  ارعام  ارتاام الاقتصاددارةول الأعضاء، فهن مجريد استثناء أصبحت الخةمات ذات المنفع  و

من مةثاق الحقرق  08هذا إضاف  إلى الماد  و ،ارةول الأعضاءو رلإتحادحقةقي بارنسب  

لارتفاق من الخةمات من ا الإتحاد الأوروبيتضهن حق جمةع مراطني وارتي تحهي  2الإنسانة 

 .  ارعام الاقتصاددذات المنفع  

رتعطي بصف   ،3، في طبعتوا ارنوارة (TCE) رلإتحاد كرن بعةها جاءت المعاهة  المو

  في ارنهرذج الأوروبي، حةث أن الماد  الاقتصاددنوارة  مكان  رجخةمات ذات المنفع  ارعام  

III-122 0 ساس بالمرادبةون الم"تنص عجى  ، سابق  ارذكري،منواIII-، 188III- ،

187III-،206و III-، ارعام الاقتصاددنظريا رجهكان  ارتي تشغجوا الخةمات ذات المنفع  و   

                                                           
1 . Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, Op.cit. 
2 . Convention européenne du 04 Novembre 1950, relative à la sauvegarde des droits de 

l’homme et de libertés fondamentales, amendée plusieurs fois, dont le dernier 
amendement est du 13 Mai 2005 (www.conventions.coe.int/treaty/fr ) 

3 . Traité instituant la communauté européenne, version consolidée, Op.cit. 

http://www.conventions.coe.int/treaty/fr
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ارةور ارذي تجعبه في تطردري و، الإتحاد الأوروبيكخةمات اكتسبت قةه  من طريف الجهةع في 

إطار صلاحةاته،  ارةول الأعضاء، كل فيالإتحاد ودسوري  ،الإقجةهيو الانسمام الاجتهاعي

 ،ارشريوطوأن تسير هذه الخةمات عجى أساس المبادئ  في حةود تطبةق ارةسترر، عجىو

ارقانرن الأوروبي يحةد هذه  ،المارة ، ارتي تسهح لها بإكهال موامواو  الاقتصاددخاص  

 .1"ارشريوطوالمبادئ 

عجى عكس بعض الآراء ارتي أعطت أههة  لهذا ارنص عجى بقة  ارنصرص ارتي 

لما   ن مجريد مقارن  بسةط  بةنوا تظوري أن هذا ارنص لم يججب تغةيرا كبيرا بارنسبفإ ،سبقته

أن ارنص  رن الجةدة هاف  إلى اربعة ارسةاسي المؤكة، فإفبالإض جاءت به معاهة  أمستردام،

دعطي رنشاطات المؤسسات الأوروبة  قاعة  قانرنة  مستقج  عن الإطار المحةد رجسرق ارةاخجة  

 .  ارعام الاقتصاددشريوط سير الخةمات ذات المنفع  و المنافس ، من أجل إدار  مبادئ عنو

لهذه  (transversal)تسهح بتنظةم عريضي  ،قاعة  قانرنة  خاص  إن غةاب

 الأولى ،ا تأطيرهاتتريأس مقاربتينإلى ظورر  ،سن  الأخير  الخةمات، أدى خلال ارعشريدن

عتهة ت  ارثانةالمقارب  و ،رعةد معين من ارنشاطاتتهثل في وضع تشريدع قطاعي ت  تشريدعة

  .2عن طريدق الاجتواد ارقضاري ،إعةاد إطار قانرني

                                                           
1 . Article III-122 de traité de CE précité, prévoit : « sans préjudice des article III-5,III-166, 

III-167, et III-206, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique 
général en tant que services auxquels tous dans l’union attribuent une valeur, ainsi qu’au 
rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’union et ses 
états membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les 
limites du champ d’application de la constitution, veillent à ce que ces services 
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et 
financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi Européenne définit ces 
principes et ces conditions ». 

2 . Claire Vannini, Op.cit., p. 2. 
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نه يخص ارنشاطات ذات المنفع  ارعام  بصف  بارنسب  رجتشريدع ارقطاعي، فريغم أ أما

ارتأطير  ،نه دنص عجى مبادئ مشترك  كارفتح ارتةريجي رجسرق عجى المنافس أكجة ، غير 

 .1تهردل موام المريفق ارعهرمي، بالإضاف  إلى ضب  ارقطاع عن طريدق سجط  مستقج ارصارم ر

بخصرص الخةمات ذات المنفع  ارعام ، فجقة عريفت من طريف ارجمن  الأوروبة  في و

 marchandes ou)ارغير سجعة  وبالخةمات ارسجعة  2 2000ماي  21رـ اركتاب الأخضري 

non marchandes)، تخضعوا رلارتاامات وت ارعهرمة  ذات منفع  ارتي تعتبرها ارسجطا

، بعة استشار  3 2008ماي  12رـ  غير أن اركتاب الأبةض ،الخاص  بالمريفق ارعهرمي

تغاضى عن أمري وقريار اربرلمان الأوروبي، رفض ترضةح هذا ارتعريدف وعهرمة  واسع  

الأوروبة  إلا  لا يمكن تفسير هذا المرقف رجمن و ،إصةار قانرن إطار بخصرص هذا المرضرع

 .4بريفض ترضةح ارتأسةس ارقانرني رجخةمات ذات المنفع  ارعام  بأوروبا

 réflexion)حةث باشريت ارجمن  الأوروبة ، منذ ارتسعةنات، رتفكير مغذى 

amorcée) ،ارعام ، كها تم الاقتصاددكان أول تةخل لها دتعجق بالخةمات ذات المنفع  و  

1998ارفصل، عام  الأول من هذا بحثترضةحه في الم
 2000تم تحةةنه من طريفوا عام و ،5

ارتفكير بنشريها وجسة هذا ارتخهين و ، 6(Lisbonne) شبرن بطجب من المججس الأوروبي رج

لأول مري ، عجى إمكانة  تبني  ،(envisage) نص ارذيو، 2000رجكتاب الأخضري عام 

هذا المرضرع أههة  معتبر   رقة خجقو، تنظةها إطارا رجخةمات ذات المنفع  ارعام  بأوروبا

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . COM (2003) C17/04, Op.cit. 
3 . COM (2004) C374 final, Op.cit. 
4 .   Maxime Tourbe, Op.cit., p. 21. 
5 . COM (1996) C 281/03, Communication de la commission européenne du 20 Septembre 

2000,  sur les services d'intérêt général en Europe (JOCE C 281 du 26 Septembre 1996). 
6 . COM (2000) 580 final, Communication de la commission européenne du 20 Septembre 

2000,  sur les services d'intérêt général en Europe. 
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 000ارتي وصجت إلى ومشاركات في الأمري، ونظريا لما تجقته ارجمن  الأوروبة  من مساههات 

 ممشارك  رعة  معنةين من دول أعضاء، بريلمانات وطنة ، جماعات إقجةهة  محجة  كانت أ

 .1نفع  ارعام تسةير الخةمات ذات الموالمتعامجين المكجفين بتقةدم وكذا المؤسسات وجورد ، 

تةخلاتوم، تطبةقا رريغب  اربرلمان وفحص ارجمن  الأوروبة  لملاحظاتوم  بعةو

اركتاب الأبةض  رهو، قامت ببجرر  ارنتارج المستخجص  من ارنقاش في كتاب جةدة 2الأوروبي

2008ماي  ارصادر في
ارذي صريحت من خلاره عجى دراستوا لأههة  تبني قانرن إطار و ،3

رقة و. الأوروبي حةا ارتنفةذ رتكردنات المنفع  ارعام  وقت دخرل معاهة  اخاص بالخةمات ذ

أشارت في هذا اركتاب إلى أن المساههات ارتي تجقتوا تظوري رأدا مرافقا بارنسب  لأههة  تبني 

  .  ارعام الاقتصاددرجخةمات ذات المنفع  ( transversal)تنظةها عريضةا 

 الاقتصاديات المنفع  ارعام  في الانسمام فالاعتراف بارةور المريكاي رجخةمات ذ

الأوروبي بني تةريجةا في ارتسعةنات، تحت ارضغ  المهارس خاص  من  رلإتحادالاجتهاعي و

 رتريجم هذا الاعتراف بتبني محكه  ارعةل الأوروبة  لحكهي كرربوطريف الحكرم  ارفرينسة ، 

(Corbeau)  ألمةجر  بجةد و ،ريسابق ارذك، 1990في ارتاسع عشري من شوري ماي رعام

(commune d’Almelo ) ارذدن و ،4 1998 ارعشريدن من شوري أفريدل رعاموفي ارسابع

بضريور  تقةةة حقل المنافس  رجتهكين من إكهال موام  ،لأول مري واعترف من خلالهها، 

 .5المنفع  ارعام 

                                                           
1. Quel avenir pour les services publics, http://euractiv.fr . 
2 . Résolution n° P5_TA(2004)0018, du Parlement Européen sur le Livre vert sur les services 

d’intérêt général du 18 Janvier 2008. 
3 . COM (2004) 374 final, Op.cit. 

4. CJCE, Arret du 27 Avril 1994, Gemeente Almelo ea. Aff C-393/92. 
5 . Le service Européen de l’intérêt général, Op.cit. 

http://euractiv.fr/
http://www.academon.fr/
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من المعاهة ، من تاردخ إصةارها، قاعة   III-122عجى كل حال تعتبر الماد  و

شريوط ارتهردل المطبق  عجى وسا قانرنةا غير مجادل فةه، رتبني قانرن إطار دعريف بمبادئ أساو

إن تبنةوا دشكل، قبل كل أي شيء، اختةارا و  ارعام ، الاقتصاددالخةمات ذات المنفع  

  .1سةاسةا رجهشريوع الأوروبي

ا من قةم كها تجةر الإشار  إلى أنه بممريد أن شكجت الخةمات ذات المنفع  ارعام  جاء

أن وجردها مضهرن كحق ، ، اعترف عجى أنوا مكرن  أساسة  رجنهرذج الأوروبيالإتحاد

عجى المسارل اربسةط  رقانرن المنافس   أن تأطيرها لا يمكن أن دقتصريورجهراطنين،  أساسي

عةا يجب أن دضم الإطار ارتشريدعي المستقبجي، في حار  تبنةه، بُ ، إذحريد  تقةدم الخةماتو

، (l’universalité)رضهان مبادئ مرافق عجةوا من طريف ارةول الأعضاء كارعهرمة  كةفةا، 

 .2المساوا والاستهريارد  

إنما، كها سبق وركن هذا لا دعني أن ارتشريدع الأوروبي تجاهل المرضرع تماما، و

إن و ،الاتصالاتوكاركوريباء، ارغاز  ،بقطاع اًقطاعوالخةمات، حار  بحار ،  ارذكري، عالج

رقطاعات المذكرر  عجى سبةل المثال، تشترك في أنوا تسير وفقا لمفورم الخةم  ارعام  هذه ا

الأخضري بممهرع ارتاامات المنفع  ارعام  ارتي توةف  ارذي عريفته ارجمن  الأوروبة  في اركتاب

 المستعهجين، عجى كامل إقجةم ارةور وضهان بعض الخةمات ركل المستوجكين  ىإلى ارسوري عج

 .3متاح، باتخاذ ارظريوف اررطنة  الخاص  بعين الاعتبارون معقرل ارعضر، بثه

 رلإتحادجقة رعبت محكه  ارعةار  ف  ارعام ، الاقتصاددأما بارنسب  رنشاطات المنفع  

ثم  ،هذا المفورم( contours)الأوروبي دورا موها في ذرك، بتحةدةها، أولا، لحةود 

                                                           
1. Claire Vannini, Op.cit., p. 5. 
2. Ibidem. 
3. Idem., p. 3. 
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هذا إلى غاد  دخرل ارةسترر وةمات، رجقراعة المطبق  عجى هذه الخ (Corpus)لمةون 

الأوروبي حةا ارتنفةذ، رةتهكن المشريع الأوروبي من ممارس  صلاحةاته الجةدة  ارتي تسهح ره 

 .1 الاقتصاددبإعةاد إطار قانرني أوروبي رجخةمات ذات المنفع  ارعام  

، الأوروبي رلإتحاد  ، تعطي محكه  ارعةل الأوروبة الاقتصاددبخصرص ارنشاطات و

2من خلال حكهي 
SABAM، مرينا رجخةمات ذات المنفع  وتعريدفا واسعا  ،3حمة سعةةأو

استغلاره جة وكل نشاط اقتصادي يمثل منفع  كبير  رجةور ، " عجى أنوا    ارعام الاقتصادد

بوذا ارصةد اعتبرت كخةمات تستمةب لهذا ارطابع كل من و ،4"موم لإرضاء المنفع  ارعام 

ريي، ترزدع المةاه، تسةير ارنفادات، ترفير ارطاق ، الخةمات الهاتفة  نشاطات ارسهعي اربص

 .الخ ...،تالاتصالاو

القانون الأوروبي يؤطر تمويل الخدمة ذات المنفعة العامة :  الفقرة الثانية

 الاقتصادية

ن مسأر  ارطبةع  ارقانرنة  رجتعردضات إمع تحرل ارسرق شةئا فشةئا إلى تنافسي، ف

(compensations ) الخاص  المكجف   ورجهؤسسات ارعهرمة  أ المةفرع  من طريف ارةور

بتسةير خةم  ذات منفع  اقتصادد  عام ، عجى أساس ارتاامات المريفق ارعهرمي، اتخذت 

في هذا الإطار، تمارس ارجمن  و ،حص  معتبر  من ارنقاشات ارتي دارت حرل هذه الخةمات

 (surfinancement)تفادي ارتهردل اراارة الأوروبة  دقظ  خاص  عجى هذه ارتعردضات ر

                                                           

1 .Ibidem. 

2 . CJCE, Arrêt du 30 Janvier 1974, BRT et Sabam, Aff. 127-73. 
3 . CJCE, Arrêt du 11 Avril 1989, Ahmed Saeed, Aff. 66/86. 
4 . « Toute activité économique présentant un intérêt majeur pour l’état et dont l’exploitation 

est nécessaire pour la satisfaction de l’intérêt général ». 
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 fausser la) تادةف المنافس وارذي من شأنه، تحريدف ورجخةمات عن طريدق إعانات ارةور ، 

concurrence.)  

لها المؤسسات المكجف  بتسةير الخةمات ذات المنفع  ارتي تخضع من بين قراعة المنافس  و

     TCE 1من المعاهة  الأوروبة  67الماد    ، هي تجك المنصرص عجةوا فيالاقتصاددارعام  

ريا عجى الإعانات المقةم  من طريف ظحةث تفريض في فقريتوا الأولى ح ،(سابقا 92الماد  )

 accordée) ارتي تعريفوا بكل امتةاز ممنرح بطريدق  اختةارد و ،ارةول الأعضاء لمؤسساتوا

d’une manière sélective )  ادلات الأوروبة مؤثري عجى ارتبومن مرارد عهرمة 

(échanges intercommunautaires)، عجى علاقات ارةول الأعضاء مع  وأ

 .2مؤسساتوا

تعتبر ارجمن  الأوروبة  وغير أنه قة دصريح بترافق إعان  ارةور  مع مبادئ ارسرق، 

 ،(compatibilité avec les règle du marché) المؤهج  اررحةة  رجتصريدح بوذا ارترافق

خضاع هذه الإعانات رجتبجةغ المسبق رجمن ، ثم رتصرييحوا بارةفع في حار  تقريدري رذرك يجب إو

إن الإخلال باحترام هذه ارقراعة دؤدي بارةور  إلى ضريور  استعاد  الإعانات وترافقوا، 

 .3المةفرع 

نظريا رجغهرض ارذي دشرب محترى هذا ارنص ارقانرني، خاص  فةها دتعجق بحةود، و

جمن  الأوروبة ، أوضحت محكه  ارعةل الأوروبة  في حكهوا في كةفةات تةخل اروشريوط 

Altmarkقضة  
أنه تحت احترام عةد معين من ارشريوط، لا تعتبر كإعان  دور ، ، 4

                                                           
1 . Traité instituant la communauté européenne, version consolidée, Op.cit. 
2   . Claire Vannini, Op.cit., pp. 1 et 6. 

3. Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 4. 
4 . CJCE, Arrêt du 24 Juillet 3003, Altmark Trans, Aff. C-280/00. 
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المساههات المارة  المهنرح  لمؤسس  ما بوةف تعردض ارتكارةف الإضافة  ارناتج  عن تنفةذ موام 

 .سابق  ارذكري الماد تخريج بذرك من حقل تطبةق والمريفق ارعهرمي، 

غير أن هذه الحريد  المهنرح  رجةول الأعضاء من أجل ارتعردض الماري لارتاامات المريفق 

ركن لا خةار لها وتجعل تطبةقوا صعبا نرعا ما،  ،مؤطري  بشريوط جة صارم  ،ارعهرمي

ما عجةوا إلا الاستماب   فجكي تتهكن من ارتوريب من تكةةفوا عجى أساس إعان  دور ،

  :1ط الآتة رجشريو

  أن تكرن وأن تكرن المؤسس  المستفةة  مكجف ، فعجةا، بتنفةذ ارتاامات المريفق ارعهرمي

 هذه الارتاامات محةد  برضرح؛

  ارتاامات المريفق ولا يجب أن دتعةى ارتعردض الماري ارتكجف  ارناتج  عن تنفةذ موام

 كذا ارريبح المعقرلو ،2(recettes) ارعهرمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المةاخةل

(le bénéfice raisonnable)3 ؛ 

  ،عجى أساسوا دتم شفاف ، رجهعادير ارتي وبطريدق  مرضرعة  ويجب ارتحةدة المسبق

 حساب ارتعردض الماري؛

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., annexes, p. 8. 

    COM (2005) 297/04, Op.cit. 
  ة العامةالاقتصاديعتبار كل المداخيل المحصلة من الخدمة ذات المنفعة يجب أن تحتوي المداخيل التي تؤخذ بعين الا.  2

 (17، سابق الذكر، النقطة  COM (2005) 297/04بلاغ اللجنة الأوروبية رقم )

الذي لا يجب أن يتعد  و ،(taux de rémunération du capital) يقصد بالربح المعقول نسبة ناتج رأس المال.  3

في القطاعات التي لا توجد فيها مؤسسات غير ، والنسبة المتوسطة المسجلة في القطاع المعني خلال السنوات الفارطة

ة العامة، تتم المقارنة مع مؤسسات ناشطة في بقية الدول الاقتصاديتلك المكلفة بتسيير الخدمة ذات المنفعة 

، COM (2005) 297/04بلاغ اللجنة الأوروبية رقم ) خذ بعين الاعتبار خصائص كل مؤسسةالأعضاء، مع الأ

 (16سابق الذكر، النقطة  
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دتعجق هذا ارشريط بحار  عةم قةام اختةار المؤسس  المكجف  بتنفةذ ارتاامات المريفق 

 إنما تم اختةاروبارتاري غةاب قراعة المنافس ، وارعهرمي، عجى إجرياء ارصفقات ارعهرمة ، 

ففي هذه الحار  يجب  ؛(collectivités) المتعامل المناسب بأقل تكجف  بارنسب  رجمهاعات

تحجةل ارتكارةف الجارد  عجى مسترى وتحةدة مسترى ارتعردض الماري عجى أساس دراس  

 . (Entreprise bien équipée et gérée)ارتموةاومؤسس  مترسط ، حسن  ارتسةير 

عنة ارتهاس محكه  وإن هذا الاجتواد ارقضاري لم دجق رضا معظم ارةول الأعضاء،  

أمن ارقانرني، حةال ارشريوط المذكرر  ارعةل الأوروبة  رشعرر هذه ارةول بنرع من ارلا

بنشري مشريوعين رنصين، مع تحةدة شوري جردجة   2008أعلاه، قامت في شوري فةفريي من سن  

 : ـن باالمشريوع دتعجق هذان، 1خري أجل رتبنةوهاكآ 2000من سن  

  2 قريار دوةف إلى استبعاد تعردضات ارتاامات المريافق ارعهرمة  ذات المبارغ ارضعةف 

ارسكنات الاجتهاعة ، من ارشريوط وارتعردضات المرجو  رتهردل المستشفةات و

 المحةد ؛

 ن أجل تريخةص منح ترضح من خلاره ارقراعة ارراجب تطبةقوا م ،مشريوع تأطير

 .الإعانات ذات ارطابع ارتعردضي لارتاامات المريافق ارعهرمة 

مجهرع  من ارنصرص  2000من سن   نرفهبر 26رقة تبنت ارجمن  الأوروبة  في و

  :3تتهثل أساسا في ،(paquet Monti Kroes) كريوزالمعريوف  تحت تسهة  مجهرع  مرنتي 

                                                           
1 . Claire Vannini, Op.cit., p. 4. 

 .يتعلق الأمر بالمرافق العمومية المحلية.  2

3 . Note du 10 Octobre 2006, relative à l’application, par les collectivités territoriales des 
règles communautaires de concurrence, relatives aux aides publiques aux entreprises 
chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG), établies par la 
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 2000نرفهبر  26، المؤرخ في CE/2005/842قريار ارجمن  الأوروبة  رقم -

من المعاهة  المكرن  رلاتحاد الأوروبي  68والمتعجق بتطبةق أحكام ارفقري  ارثانة  من الماد  

(TCE) عجى إعانات ارةور  تحت شكل تعردض المريافق ارعهرمة ، المهنرح ربعض المؤسات ،

 المكجف  بتسةير خةم  ذات منفع  اقتصادد  عام ؛

-C/2005رقم  (Encadrement communautaire) ارتأطير الأوروبي -

 ؛ 1 2000نرفهبر  26، المؤرخ في 297/04

، المعةر  رجتعجةه  2000نرفهبر  26، المؤرخ  في CE/2005/81ارتعجةه  رقم -

، المتعجق  بشفافة  ارعلاقات المارة  بين ارةول الأعضاء و المؤسسات CEE/80/723رقم 

 .2ارعهرمة 

رجنااعات المسمج  حرل تعردضات ارتاامات المريفق ارعهرمي لم  غير أن ارعةد ارقجةل

إلى ذرك أن أحكام هذه  فأض ،ارقانرني تةفع عن المتعامجين المعنةين ارشعرر بارلاأمن

مفاهةم المريفق ارعهرمي، الخةم  ( les contours) المجهرع  لم تنوي ارنقاش حرل حةود

 ، ارشيء ارذي لم دنهِ  ارعام الاقتصاددذات المنفع  الخةم  وارعام ، الخةم  ذات المنفع  ارعام  

 directive ou loi) قانرن إطار وارطجبات، خاص  من طريف فرينسا، المتعجق  بتبني تعجةه  أ

cadre ) 3حرل الخةمات ذات المنفع  ارعام. 

                                                                                                                                                                                
préfecture de Pas-De-Calais, au profit des Maires de département et les présidents des 
établissements publics de coopération internationale à fiscalité propre. 

1  . COM (2005) C-297/04, Op.cit. 
2 . La directive 80/723/CEE, ainsi que ses multiples modifications ont été modifiées par la 

directive 2006/111/CE de la commission européenne du 16 Novembre 2006, relative à la 
transparence des relations financières entre les Etats membres et leurs institutions 
publiques, ainsi que la transparence financière de certaines entreprises. 

3 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 
enjeux, Op.cit, pp. 1-4. 
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تمردل المريفق  لا دعتبر ،إن لم تجتهع هذه ارشريوط إذن فالاجتواد ارقضاري وضح بأنه

عجةه استفاء ارشريوط المنصرص وإنما إجرياء ارتهردل دعتبر إعان  دور ، ومستحةلا،  ارعهرمي

غير أن ارجمن  الأوروبة  أضافت أن هذه ارتعردضات،  ، TCEمن المعاهة  67عجةوا في الماد  

، نفس المعاهة من  2-68شكجت إعانات دور ، يمكن أن تترافق مع أحكام الماد   رروحتى 

لا تؤثري بطريدق  و  ارعام ، الاقتصاددنت ضريورد  رتسةير الخةم  ذات المنفع  في حار  ما إذا كا

  .الإتحاد الأوروبيبأخريى عجى تطرر المبادلات في إطار معاكس لأهةاف  وأ

، ارصادر في /2000/682CEحةدت ارجمن  شريوط تطبةق هذا الاستثناء في قريارها 

، المذكرر  أعلاه، عجى إعانات 2-68 ، المتعجق بتطبةق أحكام الماد 2000نرفهبر  26

ارةور  في شكجوا ارتعردضي لارتاامات المريافق ارعهرمة  المهنرح رجهتعامجين المكجفين بتسةير 

فتعفى بذرك هذه ارتعردضات من إجرياء ارتبجةغ ، 1  ارعام الاقتصاددالخةمات ذات المنفع  

تي لا تنتهي إلى حقل تطبةق اروتبقى خاضع  ره ارتعردضات ارتي تشكل إعان  دور  والمسبق، 

 .هذا ارقريار

الحالات ارتي تترافق فةوا إعانات وتحةدة ارشريوط  هر تأطيركان الهةف من هذا ارو

دطبق ارقريار عجى و ، TCEمن المعاهة  2-68 ارةور  مع ارسرق ارعام، طبقا لأحكام الماد 

ات الخاضع  رقراعة تعردضات المريفق ارعهرمي المهنرح  رجهؤسسات المكجف  بتسةير ارنشاط

( la radiodiffusion)ي الإذاعاربث المعاهة  الأوروبة ، باستثناء قطاع ارنقل، قطاع 

ارجمن  الأوروبة  المتعجق بتطبةق قراعة إعانات ارةور  رجهريفق ارعهرمي  الخاضع ربلاغ

                                                           
1. Décision de la commission n° (2005/842/CE) du 28 Novembre 2005, concernant 

l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt économique général (JOCE L312 du 29/11/2005, p. 67) 
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رتاامات كها دطبق ارقريار بةون المساس بالأحكام الخاص  الأكثري صريام ، المتعجق  با ،1رلإذاع 

كذا الأحكام وارتنظةهة  ارقطاعة ، والمحترا  في ارنصرص ارتشريدعة  والمريفق ارعهرمي، 

 عاهة  الممن  62و 61بالخصرص المادتين والمنافس ، والأوربة  المنظه  رجصفقات ارعهرمة  

TCE 
2. 

نرفهبر  26 رـارجمن  الأوروبة   بلاغتم تبسة  ارشريوط ارتي جاء بوا هذا ارقريار في 

2000
 :دجخص أهم ما جاء فةه 4الجةول المراريو ،3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .COM (2001) C 320/04, Communication de la commission européenne concernant 

l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État 
(JOCE C320 du 15/11/2001, p. 5) 

2 . COM (2005) C-297/04, Op.cit. 
3 . Ibidem. 
4 . Camille Carbonnaux, Les instances nationales dans la procédure communautaire en droit 

de la libre concurrence (règlement n°1/2003), Mémoire de Master, Université du droit et 

de la santé, Lille 2, Ecole Doctorale N° 74, 2004 -2005, p. 8. 
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 ارتصنةف
تعردض المريفق ارعهرمي لا دشكل 

 إعان  دور 

 (تصنةف الإعان )من معاهة  ارتشكةل الأوروبي  87الماد  

إعان  دور  مستفةة  من الإعفاء من 

 ارتبجةغ

إعان  دور  محتهل أن تصنف مرافق  

(compatible)  عجى أساس

 من المعاهة  86اد  الم

ارقراعة 

 المطبق 

جردجة   28حكم أرتهارك رـ 

2000  1 

المؤرخ  CE/842/2005ارقريار 

 2 2000نرفهبر  26في 

 من المعاهة  68الماد  . 1

 26/11/2000بلاغ ارجمن  . 2

 ارشريوط

تفردض المؤسس  رلارتاامات . 1

المريفق ارعهرمي والمحةد  

 مسبقا؛

حساب مرضرعي وشفاف . 2

عادير مسبق  ارتحةدة وبم

 رتعردض المريفق ارعهرمي؛

 ؛تغطة  ارتكارةف. 0

إذا لم دتم اختةار المؤسس  عن . 8

طريدق المنافس ، فإن ارتكارةف 

المريجعة  هي تجك المحةد  بارنسب  

 .لمؤسس  مترسط 

ارتعردض لا دستمةب رشريوط . 1

أرتهارك، فةشكل إذن إعان  

 دور ؛

عةى مبجغ الإعان  لا يجب أن دت. 2

مجةرن أورو بارنسب   00

رجهؤسسات ذات رقم أعهال لا 

 مجةرن أورو 100دتعةى 

ممنرح  لمؤسسات  إعان  أو. 0

مؤهج  في الخةم  ذات المنفع  

الاقتصادد  ارعام ، في بعض 

الحالات كالمستشفةات وارسكن 

 .يالاجتهاع

الإعان  تستمةب رجشريوط . 1

 ؛ارثلاث  الأولى لأرتهارك

بارشريط ارريابع رةست معنة  . 2

 ؛لأرتهارك

تتعةى ارسقف المحةد في ارقريار، . 0

أولا تتعجق بارقطاعات المحةد  

 .في نفس ارقطاع

 الإجرياءات
 ؛عةم وجرد تبجةغ مسبق-

 .رقاب  لاحق -

 ؛عةم وجرد تبجةغ سابق-

 .رقاب  لاحق -
 .تبجةغ وتصريدح بارةفع مسبقين-

 

 

 

 

                                                           
 .167، ص لمزيد من التفصيل، طالع حكم ألتمارك سابق الذكر، الملحق الثاني من المذكرة الحالية.  1

2.  Décision de la commission n° (2005/842/CE) du 28 Novembre 2005, Op.cit. 
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سلوك الدولة المساهمة في المؤسسات  القانون الأوروبي يؤطر:  الفقرة الثالثة

 المكلفة بمهام المرفق العمومي

يخضع سجرك ارةور  المساهه  في المؤسسات المكجف  بموام المريفق ارعهرمي في نفس 

 la liberté)لاحترام حريد  الإنشاء واررقت رجقراعة المتعجق  بإعانات ارةور  

d’établissement) ارسجرك لا يجب أن دشكل إعان   حةث أن هذا، حريك  رؤوس الأمرالو

، فعنة تةعةهوا لمؤسس  ما، تحت أي شكل كان، يجب 1دور  بالمفورم ارذي تطريقنا إرةه سابقا

 qualité d’investisseur ou) تتعامل عجى أساسه وعجى ارةور  أن تأخذ شكل مستثهري أ

d’un avisé en économie de marché)، وروبة  في المعةار ارذي طررته ارجمن  الأ رهو

، المتعجق  بشفافة  ارعلاقات المارة  بين ارةول 1960جران من عام  20تعجةهتوا ارصادر  في 

ارتي بةنت أنه لا وجرد لإعان  دور  في حار  إضاف  رأس و، 2مؤسساتوا ارعهرمة والأعضاء 

، بشريط أن تتةخل هذه الإضاف  (apport d’un nouveau capital)مال جةدة رجهؤسس  

 .3ريوف مقبرر  من طريف مستثهري خاص دنش  في ارشريوط المعهرل بوا في ارسرقفي ظ

جى نظام المجكة  المعهرل به في تأثير عمن جو  ثانة  منعت ارجمن  الأوروبة  من ارو

ارةول الأعضاء، فلا يحق لها، باستعهال سجطتوا المتعجق  بةراس  ترافق ارتعردضات 

نشير هنا عجى سبةل و، ؤسس  ارعهرمة  المستفةة بارتصريدح بةفعوا، أن تفريض خرصص  المو

المتضهن  ترافق  االمثال إلى حار  الخطرط الجرد  ارفرينسة ، أدن تثير ارجمن  الأوروبة  في قرياراتو

                                                           
1 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 9. 
2 . Ibidem. 
3 . CJCE, Arrêt du 14 Novembre 1984, SA Intermills, Aff. 323/82. 
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من بين شريوط أخريى،  ،1(recapitalisation d’Air France)إعاد  تمردل هذه ارشريك  

 .شريط خرصصتوا

ارعريدض، بفعل أن الخرصص  جاءت كارتاام دور  الأمري ارراجب إظواره باربنة وهر 

(engagement d’Etat) كشريط محةد من طريف ارجمن  ( من طريف هذه ارةور )، مقبرل

أثناء دراستوا رترافق إعاد  تمردل المؤسس  المذكرر  أعلاه مع قراعة المعاهة  الأوروبة ، 

 .كقاعة  عام  من طريف ارجمن  نفسواوورةس كشريط محةد مسبق 

ارتطبةق، قريارات ارجمن  بخصرص ترافق إعانات ارةور  لم تكن، وه، في ارراقع عجةو

منوا ارفرينسة  ارتي فعجةا، بةون أثري عجى الأنظه  ارقانرنة  رجهؤسسات ارعهرمة ، خاص  

 Entreprise)ارتماري والمؤسسات ارعهرمة  ذات ارطابع ارصناعي  كانت تأخذ شكل

Publiue à caractère Idustriel et Commercial (EPIC)). 

أما ارقةة ارثاني فةهجي ألا دشكل سجرك ارةور  المساهه  عارقا غير مبرر رجحريدات 

فةهكن أن دشكل استعهال ارةور ، بصفتوا مارك  رجسةاد   ،TCEالمحهة  بمرجب المعاهة  

لحريد   وعهرمة ، ررسارل استثنارة  لحهاد  المنفع  ارعهرمة ، عارقا لحريد  حريك  الأمرال أار

صلاحةات رجةور  ودعتبر ذرك استثناء رجقانرن ارعام رجشريكات، بضهان سجطات والإنشاء، 

ارتي كانت فةه ارةور ، ورأس مال ارشريك  المخرصص ،  بغض ارنظري عن أههة  مساههتوا في

 .2 (un actionnaire exclusive ou majoritaire) بالأغجبة  وسابقا المساهه  الحصريد  أ

                                                           
1 . Décision de la communauté européenne N° 1994/653, Op.cit. 

    Décision de la commission européenne n° (1999/197/CE) du 22 Juillet 1998, concernant 
l'augmentation du capital notifiée d'Air France. 

2 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 
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 action) الاستثناريوارعةل الأوروبة  إلى أن هذا ارنشاط الخاص تشير محكه  

spécifique)  قة دصريف المستثهريدن في ارةول الأعضاء الأخريى عن ارشريوع في مثل هذه

 .1عجةه تقةةة دخرلها إلى ارسرقوالاستثهارات 

 رجقانرن ارعام( prérogatives exorbitantes)إن نظام هذه الامتةازات غير المأررف  

محكه  ارعةل وارترضةح من طريف ارجمن  الأوروبة  ورجشريكات كان مرضرعا رجتأطير 

الأوروبة  ارتي استخريجت، استنادا عجى اجتوادها ارقضاري في مجال الإجرياءات المقةة  لحريك  

حريد  الإنشاء، من الأحكام ارثلاث  ارصادر  في ارريابع جران من عام أرفين و رؤوس الأمرال

(2003/06/04) ثلاث و
 critères de) معادير المطابق  رجنشاطات الخاص  رجةور ، 2

conformité des actions spécifiques de l’état.) 

فعنةما دصنف نشاط معين رجةور  كعارق رجحريدات المذكرر  سابقا، يجب أن تترفري فةه 

نصرص عجةوا في قة دتعجق الأمري بالمبررات الموإحةى المبررات المقبرر  في ارقانرن الأوروبي، 

الأوروبي كارنظام ارعام، ارصح  ارعهرمة ،  ارتكردنمن معاهة   06 ارفقري  الأولى من الماد 

ج  المجح  ابالمبررات المنصرص عجةوا في الاجتواد ارقضاري كالح والأمن ارعهرمي، أ

مع  ،(raison impérieuse de l’intérêt général) الإجبارد  رجهنفع  ارعهرمة و

  .3 (discriminatoire) مُتحَةااط ألا دكرن الإجرياء المتبع في هذه الحار  الاشترا

لجاء  وإن مجريد وجرد نشاط مكةف كخةم  ذات منفع  اقتصادد  عام  بارنسب  ركامل أ

ذرك استنادا لحكم ومن نشاط المتعامل الخاص المعني، قة دشكل حم  مجح  رجهنفع  ارعام ، 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 13 Mai 2003, Commission/Espagne, Aff. C-463/00. 
2 . CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Portugal, Aff. C-367/98 ; 

    CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/France, Aff. C-483/99 ; 

    CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Belgique, Aff. C-503/99. 
3 . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 
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2008محكه  ارعةل الأوروبة  رسن  
، أدن تقبجت المحكه  إمكانة  تشكةل ضهان خةم  ذات 1

ارتي بةورها تبرر إعاق  الحريك  الحري  وج  مجح ، امنفع  عام ، كالخةم  ارعام  رجبردة لح

 .2رلأمرال

ارذي دعني أن ارصلاحةات الاستثنارة  وركن عجى هذا الإجرياء احترام معةار ارنسبة  و

وا يجب أن تخص فق  الخةمات ذات المنفع  ارعام  من مجهل من  ارتي تستهري ارةور  في الاستفاد

 .3الخةمات المركج  رجهتعامل

 ضبط الخدمة العامة :الثاني المطلب

 Acte Unique)رحة إن الإطار ارتنافسي المقةس منذ ارعقة الأوروبي الم

Européen)   ذ طريق ارتنفة أدى إلى تغةير 1998تحريدري الخةمات ارسجعة  منذ و ،19604رسن

ارتنظةهة  بإنشاء سجطات ارضب  ارتي كجفت بارسوري عجى ارسير الحسن رجقطاعات المحرير  

فها دقصة بارضب ؟ و ما دوره في سةاس  الخةم   .5الحريص عجى ارتاامات المريفق ارعهرميو

 ارعام ؟

 

 

                                                           
1 . CJCE, Arrêt du 28 Septembre 2006, Commission/Pays bas, Aff. C-282/04 et C-283/04. 
2 . « La garantie d’un service d’intérêt général, tel que le service postal universel, peut 

constituer une raison impérieuse d’intérêt général qui pourrait justifier une entrave à la 
libre circulation des capitaux ». 

3   . Camille Carbonnaux, Op.cit., p. 10. 

4 . Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, Op.cit. 
5 . Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en réseaux : nouveaux 

enjeux, Op.cit., p. 1. 
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 :مفهوم الخدمة العامة و علاقته بالنشاط العمومي: الفقرة الأولى

، (consensuel) اترافقةوقانرن الأوروبي تعريدفا واضحا لا يجة مفورم ارضب  في ار

شخص خاص تحت  وعهرمي ممارس من طريف شخص عهرمي أ نشاطأما واقعةا فارضب  

 en réseaux)رقاب  شخص عهرمي، أنشأتوا ارقرانين المحرير  رجخةمات ارعهرمة  ارشبكة  

services ) ، ات واسع  لمعاقب  ارسجرك متعتوا بسجطوكسةاس  مريافق  رلانفتاح عجى المنافس

بصلاحةات ممتة  رجتحقةق، و، (comportement anti concurrentiel)ضة ارتنافسي 

  .1الاقتراح رجهشريع ارتطررات ارلازم  في ضب  ارقطاع المعنيوتحجةل ارسرق 

ارتي تعني  regereأما اصطلاحا فتمة كجه  ارضب  مصةرها في ارعبارتين ارلاتةنة  

ظوري هذا المصطجح في فرينسا في وس  ارقرين  .ارتي تعني ارقاعة  régulaودتحكم، ودسير 

خاص  في ارقامرس ارعجهي بخصرص إعةاد عريوض الحال حرل ارسير الحسن  ارتاسع عشري

 .2المعةاتورنظام معقة كالجسم اربشريي، الآلات 

 في الاصطلاح ارعجهيوارفعل ارضامن رجسير الحسن،  رأما معناها في ارجغ  ارعام  فو

(terminologie scientifique )المؤسسات والمةكانةامات  ،دعريف ارضب  بممهرع المعادير

ارقراعة، تطبةقوا، رقاب  تنفةذها، )ارتي تسهح بضهان ارتطرر ارةدنامةكي رنظام معين 

 .3(.الخ...ارعقربات المسطري ،

فاظ بممهرع المةكانةامات ارتي تسهح بالح "Larousse" دعريفوا ارقامرس ارفرينسيو

 l’ensemble des mécanismes permettant le maintien) عجى ثبات وظةف  معةن 

                                                           
1 . Idem., p. 3. 
2 . Gérard Marcou et Franck Moderne, Droit de la régulation du service public et intégration 

régionale : comparaison et commentaires, Tome 1, Harmattan, 2005, p. 115. 
3 . Pierre Bauby, La libéralisation des services publics, Le Cahier Français, n°347, Novembre–

Décembre 2008, p. 9. 
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de la constance d’une fonction)مفورم دستعهل بالأكثري في ارعجرم ارةقةق   ر، وه

  .، رةقتحم بعة ذرك ارعجرم الاجتهاعة (الخ...ارفةادارة ، اربةرررجة ، المةكانةكة ،)

جبة  المؤرفين في هذا المةةان، يحةل هذا المفورم إلى إجرياءات عجى ارعهرم، بارنسب  لأغو

 .1ارشريط  الإدارد  في مجال الاقتصاد

، طرر هذا المصطجح بمناسب  ارتغةيرات ارتي طريأت عجى نشاطات ارقطاع ارعهرمي

وظةف  و، بين وظةف  المتعامل (triple séparation)دقرم عجى تفريق  ثلاثة  الأبعاد و

أخيرا بين ودور ارضب ، ورةور ارتساههي رجسجط  ارعهرمة  المارك  رجهؤسس  ارضاب ، بين ا

 la réduction du monopole)من الاحتكار ارطبةعي  صالإنقاوالخةمات ونى ارتحتة  اربُ

naturel)2. 

 asymétrie) ارفرارق المعجرماتة  فارضب  إذن دسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار

d’information)، نفع  بين مختجف ارفاعجين من سجطات عهرمة  المحةد  الخبر  والم

رلأهةاف، الموام وطريق ارتنظةم، والهةئات والمؤسسات ارتي أسنةت لها موه  ترفير الخةمات 

يحةد طريق ارتةخل ارعهرمي،  رهو المستوجكين والمراطنين والمرظفين،ارعام ، والمريتفقين 

إلى وضعة  تنافسة  ( Monopoliste) ودشكل وسةج  مريافق  رجتحرل من وضعة  احتكارد 

 .3(Pluralité) تعةدد  وأ

                                                           
1 . Djibril Welle, La consécration d’une véritable notion juridique de la régulation au sein de 

l’espace UEMOA et de l’UE, Mémoire de Master en Droit de l’Intégration et de l’OMC, 
Université de Dakar, 2007, pp. 9-10. 

2 . Pierre Bauby, Henri Coing et Alain de Tolédo, Les services publics en Europe. Pour une 
régulation démocratique, ED. Publisud, 2007. 

3 . Pascale Gonod, La réforme du droit administratif : bref aperçu du système juridique 
français, dans Mathias Ruffert (Dir.), The transformation of administrative law in Europe, 
European law publisher, Siiellier, 2007, p. 85. 
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وكجها تعجق الأمري بتعريدف هذا المصطجح، وجب إقحام الانفتاح عجى المنافس  

وهي تعبر عجى مسؤورة  الحكرمات   ،الاقتصاددوالمحافظ  عجى الأهةاف وارقةم غير 

 .1بخصرص مسترى إرضاء الحاجةات المعتبر  كأساسة 

جى ارضب  دترجم حاج  وضريور  إخضاع ارنظم المعقة  رجعالم الحةدث إن الحث ع

، الاستقريار، (Optimisation)ارشهررة  وارعهرمة   عجى المسترى اررطني وارعالمي لمعادير

كحاجات رجتخرفات المتعجق  باختلالات ارتسةير الخ، ...ارتسرد ، ارعةار ، الإدماج،

(Dysfonctionnement)  المعارض ،(Contestation) شريوط وانضباط الأسراق ،

(conditions et disciplines des marchés)2.  

وأهةاف ارسةاس  ( Réglementation)فنظام ارضب  دغطي في نفس اررقت تنظةم 

نى ارتحتة ، الاحتكار ارطبةعي، ارعهرمة ، تطبةق قانرن المنافس ، ارعةار  في الارتحاق باربُ

بين موام المريفق ارعهرمي وقانرن المنافس ، أمن تمردل ( évolutive)ارعلاقات ارتطررد  

  الاقتصاددالمريفق ارعهرمي، اررقاد  وارعقربات، تقةةم ارفعارة   الاستثهارات وتعردض موام

 .3والاجتهاعة 

ورقة ظوريت عة  مصطجحات عجى علاق  مع مصطجح ارضب  كارضب  ارذاتي 

(Autorégulation )2000وروبي ما بين المؤسسات رةدسهبر وارتي عريفت في الاتفاق الأ 

(Accord Européen interinstitutionnel) المعنرن بـ "Mieux légiférer "  بإمكانة

                                                           
1   . Gérard Marcou et Franck Moderne, Op.cit., p. 13 et 31. 

2 . Jean Saint-Geours, L’avenir des entreprises publiques en France: contrôle et régulation, 
pp. 10-11. 

3 . Pierre Bauby, Op.cit, pp. 13-14. 
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ين، ارشريكاء الاجتهاعةين، المنظهات غير الحكرمة  والجهعةات ارتبني الاقتصاددالمتعامجين 

  .1 (directrices et communes Lignes) ارترجةوة  المرحة  بةنوم ورصالحوم الخطرط

 في حار  ارتشاور مع (co-régulation) قة دتحرل ارضب  ارذاتي إلى ضب  مشتركو

دعريف هذا المصطجح بالمةكانةام ارذي عن طريدقه يمنح عهل تشريدعي وارسجطات ارعهرمة ، 

 المعترف بوا في المةةان، تحقةق الأهةاف المسطري  من طريف ارسجط والمعنة   أوروبي رلأطرياف

(le mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la 

réalisation des objectifs définis par l’autorité législative aux parties 

concernées reconnues dans le domaine) 2.  

 رإن صحت ارترجم ، فو ،(dérégulation) أما بارنسب  لمصطجح تفكةك ارضب 

 الاقتصاديبريامج ارتحريدري وب الأحةان بارفعل ارذي دؤدي إلى تسةير أنظه  دعريف في أغج

إنما دعهل عجى تغةير الأهةاف وبشريط ألا دؤدي هذا الإجرياء إلى اختفاء كل طريق ارضب ، 

دعريف هذا وارتغةيرات الجةدة  بتطبةق طريق جةدة  رجضب   المضهرن من أجل مراكب و

 .3(dérégulation – régulation) ارضب  –الانتقال بـتفكةك ارضب  

فاق سةاس  ارضب ، دريى بعض ارباحثين أن ارنشري ارعالمي لهذا آو اتأما بخصرص رهان

كرنه غير  ،(sémantique et redoutable) المفورم دغطي نرعا من ارغهرض المعنري

 (séduisant)مفورم جاذب و، (imprécis en formation)ارتشكةل وواضح ارتحةدة 

 .4(ordre et rationalité)عقلانة  ومن قةر  عجى إنتاج نظام منسق  ها دثيرهـر

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . Pierre Bauby, Op.cit, p. 9. 
3 . I.idem. 
4 . Gérard Marcou et Franck Moderne, Op.cit., p. 11. 
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 دور الضبط في سياسة الخدمة العامة: الفقرة الثانية

  عجى تطبةق ارقانرن ارعام الاقتصاددلا دقتصري ضب  الخةمات ذات المنفع  ارعام  

ركن وق ارعام، رجهنافس ، الأمري ارذي يمكن أن دشكل عارقا رلإتمام الحسن لارتاامات المريف

تتغير هذه ارعلاق  بتغير وموام المنفع  ارعام ، ودشكل هذا المفورم علاق  بين قراعة المنافس  

فعال دؤدي حتها إلى إقحام كل ارفاعجين المعنةين في والمكان، فضهان ضب  ددنامةكي وارامان 

 .1ارضب 

 (Macroéconomique)اركجي  يقتصادالاوكسرني ادتعجق المفورم الأنججرس

في سرق غير قادر  2الحفاظ عجةهوبإنشاء ترازن اقتصادي  رجضب  بممهرع ارتقنةات ارتي تسهح

، رجضب  موه  الحفاظ عجى هذه الاقتصاديفهن زاود  ارترازن  ،3عجى إنتاج هذا ارترازن

المحارب  ضة انحرياف وبتشمةع منافسين جةد عجى ارةخرل إلى ارسرق  المنافس ، فةتعجق الأمري

ما دشكل  رهو ،، لاسةها وضعةات الاحتكار(distorsion de concurrence)  المنافس

 .4 "ضهان تقةدم الخةم وتشكةل سرق " نرعا جةدةا رتةخل ارةور  في هذا ارقطاع

الانفتاح المعهم رلأسراق، زاد هذا ارةور تريكةاا فوي تراجه ومع سريع  الاختراعات و

وضع هةئات رريدع  أصبح عجةوا ضريور ولمنافس ، كل المهارسات ارتي من شأنوا ارتأثير عجى ا

بعبار  وارضابط  رجهنافس ، وإعةاد مجهرع  من ارقراعة المنظه  ومثل هذه المهارسات، 

، كرن هذا الأخير دضهن لمختجف المتعامجين "قانرن ارضب "أخريى ضريور  تبني قانرن جةدة 

ا، بةونه، لا يمكن لأي نشاط ارثق ، رةصبح هذا المفورم معةاروارناشطين في ارسرق الأمن 

                                                           
1 . Pierre Bauby, Op.cit., p. 14. 

 .(pure et parfaite)الصافية ويحقق هذا التوازن في وضعية المنافسة التامة .  2

3   . Djibril Welle, Op.cit., pp. 6 et 10. 

4 . Idem., p. 6. 
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إلى اتخاذ ارضب  في صف  1(G8)ارسبب ارذي دفع مجهرع  ارثهانة   ،اقتصادي أن يمارس

أنه في حار  ما إذا  تبةانوحةث تم ارتطريق إلى هذا الإجرياء  ،2قةهوا خلال قه  ادفةانومبادروا 

في الحار  وارةور ، كان ارسرق كفةلا برضع مةكانةامات ضبطه، ارقطاع لا يحتاج إلى تةخل 

ضب  مع ارسرق والمعاكس  دتم ارتةخل عن طريدق ارسجط  ارعهرمة  رضب  ارسرق من جو  

تشاور بين وتبادل  بر ارضب  كهكانعتُفي هذه الحار  او، (co-régulation- ضب  مشترك)

 تفي ترصةات ارسجطا إدماجواوالمتعامجين، أدن دتم مقارن  أحسن المهارسات وارسجط  

 .مة ارعهر

تكارةف المعاملات رريونارة  وكانت حار  غةاب ارتةخل ارعهرمي مرضرعا رنظريد 

ارتي تقةة إعةاد نظام بةون تةخل عهرمي و، 3(RONARLD COASE)كراس 

واضح ، وتحةدةها بصف  جةة   برجرب ترفري شريطين، دتعجق الأول بحقرق المجكة  ارراجب

 cout de transaction doit être) تارثاني دسترجب انعةام تكارةف مختجف ارتعاملاو

                                                           
: أعضائها هم ،تضم الدول الصناعية الكبر  في العالم ،مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية.  1

يمثل مجموع  ،وكندا، فرنسا، دةالمملكة المتح، إيطاليا، روسيا الاتحادية، ألمانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية

مراكز الأكثر  6من  7عسكرية، حيث تحتل د العالم وأغلبية القوة المن اقتصا% 80اقتصاد هذه الدول الثمانية 

مؤتمرات عل  مدار السنة ومراكز بحث سياسية تتجمع في القمة  تهاتتضمن أنشط. نفاقاً عل  التسلح عالمياًإ

تناوب الدول ت .(يتم تمثيل الاتحاد الأوربي في هذه القممكما ) السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء

 للمجموعةتضع الدولة الحائزة عل  الرئاسة الأجندة السنوية ، وئاسة المجموعةكل سنة، عل  ر ،الأعضاء

 ( http://fr.wikipedia.org) وتستضيف القمة لتلك السنة

2   . Djibril Welle, Op.cit., p. 6. 

، بويليسدن بضواحي لندن، 29/12/1910، اقتصادي بريطاني، ولد في (RONARLD COASE)رونالد كواس .  3

يعتبر من الاقتصاديين المؤسسين لاقتصاد المؤسسات ومن المنظرين للتحليل الاقتصادي للقانون، وهو الأب المؤسس 

حاز . ، في فرع الاقتصاد الجديد المؤسساتي(Théorie des couts de transactions)لنظرية تكاليف المعاملات 

 (http://fr.wikipedia.org) 1991عام  عل  جائزة نوبل للاقتصاد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
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nul)، حسب ارباحث صاحب ارنظريد  المذكرر  أعلاه، شريوط جة  ،غير أن هذه ارشريوط

 .1(spontané)تثير نظام ضب  عفري  ،(extrêmement fortes)قرد  

 الضبط في الاجتهاد القضائي الأوروبي: الفقرة الثالثة

كم محكه  ارعةل الأوروبة  في قضة  في الاجتواد ارقضاري، ظوري هذا المفورم بحو

Continental Can  ثلاث  وتسعهار  وارعشريدن فةفريي من عام أرف والمؤرخ في ارراحة

مقةم من طريف شريك  ( recours en nullité) بالإرغاء بطعن تعجق الأمريو، 2 سبعينو

"Continental Can Company" فريعواو ارراقع  في نةردررك "Europemballage 

Corporation "  ارراقع في بريوكسل(Bruxelles) ضة قريار ارجمن  الأوروبة  ارصادر في ،

 68المتعجق بإجرياء تطبةق الماد  و، 3 سبعينوواحة وتسعهار  وارتاسع ددسهبر من عام أرف 

 .تحاد الأوروبيلارالمكرن  عاهة  الممن 

حظري تةخلات ودوةف ارضب  في ارقضاء الأوروبي إلى تأطير المنافس  بين المؤسسات 

من معاهة   68و 01في الماد   الإتحاد الأوروبيفبخصرص تأطير المنافس ، دنص  ،ارةور 

الخاص  رقراعة والأوروبي عجى وجرب إخضاع ارةول الأعضاء مؤسساتوا ارعهرمة   ارتكردن

إبعاد و، (interdiction de principe d’entente) تحظري مبةأ الاتفاقاوالمنافس ، 

 .4 (exclusion des positions dominantes)ت المسةطري  تعسف اررضعةا

                                                           
 .webmaster@memoireonline.com  عل  الموقع، المرجع السابق Djibril Welle ، لمزيد من التفصيل طالع.  1

2 . CJCE, Arrêt du 21 Février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, Aff. 
C- 6/72 (Pour plus de détail, voir annexe n° 3 de la présente thèse, p. 227.) 

3 . Décision de la communauté européene du 9 Décembre 1971, relative à une procédure 
d’application de l’article 68 du traité CEE, JOCE n° L007 du 08 Janvier 1972, p.0025. 

4 . Djibril Welle, Op.cit., p. 13. 

mailto:webmaster@memoireonline.com
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الجهع بين إرادات عة  مؤسسات مستقج  عن طريدق اتفاق،  تدقصة بمبةأ الاتفاقا

إعاق  ارسير الحسن رجهنافس ،  وارتي من شأنوا تادةف أوممارس  متشاور فةوا،  وشرياك ، أ

غير أن رجمن  الأوروبة   آنفاذكرر  عاهة  المالممن  61المبةأ المنصرص عجةه في الماد   رهو

ارتطرر وارترزدع، وإمكانة  ارتصريدح، حار  بحار ، بالاتفاقات ارتي تساهم في تحسين الإنتاج 

 .1 الاقتصادي

بالإضاف  إلى حضري مبةأ الاتفاقات، تمارس سجط  ارضب  رقاب  عجى ارتعسف من 

فةوا رجهؤسس  ارقةر  عجى  المعريف  باررضعة  ارتي تكرنوطريف اررضعة  الأكثري سةطري ، 

. 2 عجى ارتخجص من قةرد ارسرق، فتجعب بذرك دورا ررةسةاوالانسحاب من منافس  فعجة ، 

إن ارتحةدة بةق  ررجرد وضعة  مسةطري  رةس بالأمري الهين، حةث استرجب وضع مجهرع  و

 كان أههوا نصةب المؤسس  منومن المعادير من شأنوا تحةدة وجرد مثل هذه اررضعةات، 

الخةمات المحقق  من طريف المؤسس   وأ ارتي تحسب، بالأخذ بعين الاعتبار المبةعاتوارسرق 

إذا كان هذا المعةار غير كاف رتحةدة اررضعة  و .3تجك المحقق  من طريف منافسةواوالمعنة  

المجهرع  ارتي تنتهي  ،المسةطري ، تعتهة معادير أخريى كةرج  انةماج المؤسس ، قةرتوا المارة 

ارترصل إلى وجرد هذه اررضعة  لا دؤدي حتها إلى الحكم عجى المؤسس  بارتعسف و ،اإرةو

 باررضعة  المسةطري ، إلا إذا ثبت أنوا تتعسف فعجةا باستخةام هذه اررضعة 
4. 

المتعجق  بحضري تةخلات ارةور ، فتتهثل في إخضاع الإعانات وأما ارغاد  ارثانة  رجضب  

دقصة بالإعان  كل و ،مبادئ المنافس وتى تترافق مع قراعة ارعهرمة  إلى جمج  من ارشريوط ح

                                                           
1 . Idem., p. 14. 
2 . Id., pp. 14 – 15. 
3   . Id., p. 15. 

4 . Ibidem. 
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إجرياء من شأنه مساعة  المؤسس  ارعهرمة ، سراء كان عجى شكل دعم، قريض، إعفاء 

 .الخ ...الخةمات،وجباري، مجانة  ارسجع 

قريار مججس ارةور  ارفرينسي حرل سمل تقةم ارقاضي الأوروبي في ماد  ارضب  مع 

SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ HEUVREUXقضة 
1 ،

 théorisation)تنظير مفورم قانرني حقةقي رجضب   ،لأول مري ونجتهس أدن  ،2000رعام 

d’une véritable notion juridique de régulation)2،  لا سةها عن طريدق ارتقجةل

ارتخفةض من مبةأ شخصة  ارعقربات رصالح نظام خاص رجعقربات ارنقةد  في ضب  و

ففي هذه ارقضة  فريضت ارعقرب  المارة  عجى المؤسس  ارتي امتصت المؤسس  . المارة  الأسراق

كان ذرك دون إثار  مبةأ شخصة  و مرضرع ارقضة  ذات ارسجرك المخارف رقراعة المنافس ،

منذ ذرك الحكم استبعةت مجارس ارةول الأعضاء و، ارعقرب ، بوةف ضب  ارسرق الماري

 .3 رن ارريدعيتطبةق أحة أهم مبادئ ارقان

تجةر الإشار  إلى أن مصطجح ارضب  استعهل عة  مريات قبل هذا الحكم من طريف و

قام المحامي المعتهة  1978ففي  ،ركن بةون أي أثري قانرنيوالمشريع الأوروبةين، و ارقاضي

، برضع عة  ملاحظات حرل ضريور  ارضب  WARNIERرةى محكه  ارعةل الأوروبة  

                                                           
1   . Décision du conseil d’Etat n°207897, SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

HEUVREUX, séance du 10 Novembre 2000, lecture du 22 Novembre 2000, Section du 
contentieux, 6eme et 4eme sous section réunies, sur le rapport de la 6eme sous section (Pour 
plus de détail, voir annexe n° 4 de la présente thèse, p.265)  

2 . Djibril Welle, Op.cit., pp. 22 – 23. 
3 . Idem., p. 23. 
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في  COMMERCIAL SOLVENS/ COMMISSION حرل قضة 1في خلاصاته 

08/00/1978
 فةعبر في إحةى فقريات خلاصته ة ،أهه وغير أنوا لم تحظ بأد  متابع  أ ،2

 « les autorités communautaires ne doivent considérer le 

comportement incriminé dans toutes ses conséquences pour la 

structure de la concurrence dans le marché commun, sans distinguer 

entre les productions destinées à l’écoulement à l’intérieur du marché 

communautaire et celle destinées à être exportées, que lorsque le 

détenteur d’une position dominante établi dans le marché commun 

tend vers l’exploitation abusive de celle-ci, à éliminer un concurrent 

également établi dans le marché commun, il est indifférent de savoir si 

ce comportement concernent les activités exportatrices de celui-ci, ou 

ses activités dans le marché commun, dès lors qu’il est constaté que 

cette élimination aura des répercussion sur la structure de la 

concurrence dans le marché commun ». 

                                                           
1 . Ibidem. 
2 . CJCE, Arret du 06 Mars 1974, Commercial Solvents/Commission, Aff. C- 6 -7/73. 
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 موقف فرنسا من المفهوم الأوروبي للخدمة العامة: ثالثال بحثالم

اربعة في وإن مسأر  المريفق ارعهرمي في مراجو  أوروبا لا دطريح في فرينسا بنفس ارشكل 

 1979ةول الأعضاء كبردطانةا مثلا، أدن تعريضت المريافق ارعهرمة  لمرج  تغةيرد  منذ بقة  ار

دطارةا أدن تريجم نقة إ و، أ1كالخرصص  دون أن دستةعي الأمري اتخاذ إجرياءات تحضيرد 

ارسةاس  الأوروبة  بأزم  عام  في ارطبق  ارسةاسة ، لا تخص بارضب  مجكة ، طريق تنظةم 

ففي فرينسا دبقى المريفق ارعهرمي متعجقا بالهرد  اررطنة  ارفرينسة ،  .2سير المريافق ارعهرمة و

فعارةته وكل مساس به دستقبل كهسأر  سةاسة  تمس بارةور الاجتهاعي رجقطاع ارعهرمي و

رغم ارصعربات والأمري ارذي لم دسول تبني المفورم الأوروبي رجخةم  ارعام ، ،3 الاقتصادد

ة  مجالات كانت تطبةقه عجى عوانتوى الأمري بتبني هذا المفورم ارتي اختجقوا المجتهع ارفرينسي، 

 .أههوا الاتصالات

حةود المعارض  ومحترى  ، بعريضفصلسنقرم، في ارفقري  الأولى من هذا ارولهذا، 

نةرس في ارفقري  ارثانة ، حار  و ،كةفة  تبنةوا رجقانرن الأوروبي رجهريفق ارعهرميوارفرينسة  

  .سجط  ضبطواوارفرينسة ، من محتراها، مضهرنوا، طريدق  تمردجوا، الخةم  ارعام  رلاتصالات 

 ضة فرنسية مطلقة إلى تأقلم ضروريمن معار : طلب الأولالم

 ددسهبر رعامودعتبر ارةفاع عن المريفق ارعهرمي المكرن  الأساسة  لحريك  شوريي نرفهبر 

1990
المؤسس  ارفرينسة   ، الحريك  الاجتهاعة  ارتي طريحت تساؤلات موه  بارنسب  لمستقبل4

                                                           
1 . Luc Rouban, La crise du service public en France, l’Europe comme catalyseur, Revue 

culture et conflit, N°28, 2006, p. 1. 
2 . Idem., pp. 1, 2 et 6. 
3 . Id., pp. 2 et 6. 
4. Etat généreaux du mouvement social 1996, Publications de l’Aitec, 

http://www.aitec.reseau.org (L'Association Internationale de Techniciens, Experts et 

http://www.aitec.reseau.org/
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و ارتي انتوت من جو  بتأقجم فرينسا باررضع اررياهن، و إن كان بطريدق  ارتشكةج  الأوروبة ، و

باتخاذ بعين الاعتبار المطارب ارفرينسة   محتشه ، و من جو  أخريى بمحاور  الهةئات الأوروبة 

 ,ارتي مفادها ارتأطير الأوروبي رجهريافق ارعهرمة 

 و مظاهر المعارضة الفرنسية دوافع: الفقرة الأولى

تكةف، وفول تتأثري المبادئ الأساسة  رجهريفق ارعهرمي، من مساوا ، استهريارد  

بالمفورم الأوروبي لهذا المريفق؟ هل يجب معارض  ارتشكةج  الأوروبة  بحكم مبةأ ارتفريدع 

(principe de subsidiarité )هلوالحفاظ عجى الأشكال ارتاريخة  رجهريفق ارعهرمي؟ و 

هل بالإمكان إدماج أبعاد  1مع مبادئ ارعرلم ؟ اًتنافة وأ اًلا دشكل اعتراضودعتبر ذرك ممكنا 

هل بإمكان نماذج ارتنظةم ودون تشردش ارثقاف  ارسةاسة  اررطنة ؟  إضافة  رجنشاط ارعهرمي

الخاص، مقاوم  ارريهارن وارذي دستةعي ارتفريدق بين ارقطاع ارعهرمي والاجتهاعي بفرينسا، 

 ؟(déréglementation contrôlée)ستراتةمة  رجتفكةك ارتنظةهي المرياقب الإ

، معظم الأحااب ارسةاسة  في فرينسا إلى 1998ارتي دفعت، منذ  تتجك هي ارتساؤلا

فريض شريوط من أجل إتباعه، ركرن أن هذا الأخير  وأ الإتحاد الأوروبيارتحفظ في مراجو  

هي تةخل و، (Gain électoral)الانتخابي بالمشاكل من المكسب  ىًدظوري لهم أكثري غن

 .2تغيرات تتكرن فةوا علاقات قرى غير مسترعب  من طريف هذه الأحااب

                                                                                                                                                                                
Chercheurs ou AITEC a été créée en 1983. Elle rassemble un réseau de professionnels, 
de chercheurs et de citoyens engagés apportant une expertise citoyenne et des 
propositions alternatives sur de multiples domaines tels que l'urbain, les services publics 
et le financement du développement. Elle est présidée par Gustave Massiah. 

1 . Ibidem. 
2 . Luc Rouban, Op.cit. p. 2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Massiah
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، الإتحاد الأوروبيفي قجب ارتساؤلات المتعجق  ب  ضعرفهسأر  المريافق ارعهرمة  مته

صريار الإ بينو، الإتحاد الأوروبيموه   لأنوا تبين ارنقاش بين ارتفكةك ارتنظةهي ارذي دعتبر

متعجق  منذ قريون بقطاع عهرمي معتبر، ناتج عن الاحتكار  ،عل المحافظ  عجى خاصة  فرينسة 

(. prérogatives exorbitantes)امتةازات ارسجط  ارعهرمة  الاستثنارة  رجقانرن ارعام و

ارسةاسة  ارتي تمكنت من إيجاد تعبير وتمرضعت هذه المسأر  في مريكا ارنااعات الاجتهاعة  و

قةل عن هذه الأزم ، دظوري وإلى كل ما كتب   بالإضافو ،1990ددسهبر وفي أزم  نرفهبر  لها

تاكة  المؤسس  ارعهرمة  عجى  وتاكة  ارسرق عجى ارةور  أوأن ارصرياع لا دقتصري عجى اختةار 

 .1الخاص 

الإتحاد ارذي يمثل ارسبب ارتاريخي رتراجة و ،أصبح الانفتاح عجى المنافس  الحري 

ركن يمس بجذور وغير واضح المعالم، ورتطرر أخري غامض  (vecteur)كحامل  ،الأوروبي

ارنهرذج ارسةاسي ارفرينسي، فبعة أن ترصجت فرينسا، بعة عة  سنرات من ارنقاشات 

رةاعاع  الإتحاد الأوروبيجاء  ،، إلى إقام  دور  قانرن حقةقة (controverses)الجةال و

بين مجتهع وارتي لم تريق إلى ديمقرياطة  فعجة ،  ة ،ارترازن غير المستقري بين ارسجط  ارسةاس

 .2مستضعف بأزم  اقتصادد  طردج  المةى، رةثير فرارق جةدة 

تنظةهة  وأن ارنااع قام ضة ثقاف  اقتصادد   1990إن ارظاهري من أزم  

(managériale) جربي  ، بالخصرص رفض معادير الإنتاجة  المفريوض  من خلال مخط

(plan Juppé
الهادف إلى تخفةض ارنقارص ومؤسساتوا و شريوع المنعقة بين ارةور الم ،(3

                                                           
1 . Ibidem. 
2   . Idem., p. 3. 

3 . Alin Juppé est un homme politique Français, né le 15 Aout 1945, proche collaborateur de 
Jaques Chirac à partir de 1976, et son adjoint à la mairie de Paris de 1985 à 1995, il était 
ministre à plusieurs reprises depuis 1980, et premier ministre de 1995 à 1997. Il était 
deriere le le plan Juppé conclu entre l’Etat et ses institutions (http://fr.wikipedia.org) 

http://fr.wikipedia.org/
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ركن خجفة  الأزم ، ترضح كها سبق ذكريه، أن هذه و ،المتاادة  في المؤسسات ارعهرمة 

إنما تسمل في المحة  والأزم  لا تمثل حريك  اجتهاعة  منظه  من طريف عهال المؤسسات، 

 .1ارسةاسي رجهريافق ارعهرمة 

سبر الآراء المجريى في تجك ارفتر  بأن معظم ارفرينسةين قة أدةوا  رقة بةنت نتارج

تغير رأس ارسةاس  ارريراسة  المعجن  في ومظاهريات المضريبين كرنوا تعارض الانتقال من ارصريام  

1990أكتربري من سن  
2. 

عجى كل حال، كان عجى ارفرينسةين تقبل تفكةك المريفق ارعهرمي و

(démantèlement du service public ) عجى أساس أنه مقابل رتحريدري سرق ارسجع

  .3الإتحاد الأوروبيأن دةعر إرةه قبل حتى المنظه  ارعالمة  رجتمار  ارذي دعت إرةه الخةمات و

سريع  تبني فرينسا رجسةاس  وإن ما تم تقةيمه إلى حة الآن كان ره أثري في طريدق  

ةيرات محتشه  في عة  الأوروبة ، حةث قامت، عجى عكس ارةول الأعضاء الأخريى، بتغ

نذكري عجى سبةل المثال وقطاعاتوا، كهرياحل تحضيرد  لانفتاحوا عجى المنافس  الحري ، 

 Le)الخرصص  ارتةريجة  رلاتصالات ارفرينسة ، فتح الخطرط الجرد  ارةاخجة  لملاح  

cabotage )  بين والمؤسسات الأجنبة ، ارتفريدق بين تقةدم خةم  ارنقل بارسك  الحةدةد

 .4الخ...ارشبك ،  صةان

تجةر الإشار  إلى نقطتين موهتين، تتعجق الأولى بالمتغيرات ارتي أعطت رجهريافق و

بارتاري تأخير وارعهرمة  بفرينسا قةر  داخجة  عجى نقاش مسأر  ارتفكةك ارتنظةهي المرياقب، 

                                                           
1 . Alain Touraine, Le grand refus, réflexion sur la grève de 1995, Fayard, Paris, 1995. 
2 . Luc Rouban, Op.cit., p. 3. 
3 . Idem., p. 4. 
4 . Ibidem. 
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 امتعةين المتعامجين المنافسين ارذدن سةتةخجرن في ارتحريدري اركجي رجهريافق انطلاقا من ع

1996
في  فةقرم هذا المتغير عجى مةى امتلاك المؤسس  ارعهرمة  ررضعة  ارفاعل الأساسي ،1

 .2تحةدة ارسةاس  ارعهرمة  ارتي تخصوا، كحار  اتصالات فرينسا

ارتي تتحةد في اركثير منوا ودتعجق المتغير ارثاني بارسرسةرررجة  ارةاخجة  رجهؤسسات و

في هذه ارنقط  و ،أجريارواوةع  ارعلاقات بين المؤسس  مكجف  بتطردري طب برجرد هةئ  مريكاد 

رفضوم رشريوط ارعهل وارتي أشعجت نتةم  تخرف الأجرياء  1990بارذات نعرد لأزم  

عجى المؤسسات ارعهرمة   تارتحردلات ارتنظةهة  ارتي طريأوالمفريوض  جرياء ارتغةيرات 

 .3اركبرى

اجو  فعجة  رجهشريوع ارتحريدريي لا تعبر عن مر 1990أن أزم   رأما الأمري ارثاني فوو

ذرك كرن أن ارنشاط الأوروبي رةس حةدثا ولا دعرد تاردخ ظورره إلى والأوروبي،  رلإتحاد

قريرت محكه  ارعةل الأوروبة  بأن اركوريباء عبار   1988ذ نالمثال م عجى سبةلو هذه ارسن ،

ارة  بين ارةور  متعجق  بشفافة  ارعلاقات الم 1960عن سجع ، كها تم اتخاذ تعجةه  سن  

ارذي حةد ارتحريدري اركجي  1990ضف إلى ذرك قريار مججس جران أمؤسساتوا ارعهرمة ، و

مراجو  عجى غريار أزم   ولم دلاحظ أي مشكل أو ،1996رقطاع الاتصالات ابتةاء من 

حل رجهعادلات ارتي كانت ارةول إيجاد  الإتحاد الأوروبيفلا دنبغي الانتظار من  ،1990

في  الإتحاد الأوروبي حة ذاتوا، عاجا  عجى حجوا، كها لا يجب تسمةل سةاس  الأعضاء، في

                                                           
1 . Helie Cohen, La tentation hexagonale, Fayard, Paris, 1996, p. 200. 
2 . Luc Roban, Op.cit., p. 5. 
3 . Ibidem. 
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وضع حة رسةاس  ارتةخل ارعهرمي ومنطق واحة قارم عجى منطق رةبراري جاء لمعارض  

 .1ارشةدة

بعةا  لأوروبة  اتخذت ارتساؤلات الآنف بعة أن كان عجى فرينسا ارريضرخ رجسةاس  او

ارتي تسهح ( conceptuels)الأدوات المصطجحاتة  ول فأصبحت تبحث عن اررسار ،آخريا

الإتحاد بارترفةق بين طجبات ولها بمفاوض  مسأر  ارتفكةك ارتنظةهي رجهريافق ارعهرمة  

 .2بين هةاكجوا ارسةاسة و الأوروبي

تسمةل مفورم المريفق ارعهرمي في ارنصرص  طارب م 1990كان من نتارج أزم  و

ارتقريدري ارعهرمي  ن؛ غير أ3في دسترر الجهوررد  ارفرينسة و، أارتشريدعة  سراء في معاهة  روم

1998لمججس ارةور  رعام 
، دةافع عجى فكري  إشرياك المريفق ارعهرمي كعامل من ارعرامل 4

 أما تقريدري ،المشكج  رجفضاء ارسةاسي رجمهوررد 
Denoix de Saint-Marc 

 1998رعام  5

مي عن ارتنظةم بالاحتكار ارعهرمي استبعاد موام المريفق ارعهرويحث عجى تفريدق  رفو

(organisation en monopole public) مع فريض فكري  وجرب مساهه  فرينسا في ،

كها وضح هذا  ،تحت تسهة  أخريى وإنشاء فقه أوروبي رجهريفق ارعهرمي تحت هذه ارتسهة  أ

ارتقريدري وجرب قةام مفورم المريفق ارعهرمي عجى مبادئ مشترك  بين كل ارةول الأعضاء 

ارتي حصريها ارتقريدري في ددنامةكة  الأسراق، ارةفاع عجى وعجى المنفع  ارعام  الأوروبة  و

كها و، الحقرق الأساسة  خاص  في المةةان الاجتهاعيوضهان الحريدات ومنفع  المستوجكين، 

                                                           
1   . Idem., p. 6. 

2 .  Id., p. 11. 
3 .  Ibidem. 
4. Service public, services publics: déclin ou renouveau, Etudes et documents, La 

documentation Française, Paris, 1994, www.ladocumentationfrançaise.fr. 
5 . Rapport à Monsieur le Ministre sur le service public, la documentation Française, Paris, 

1996, www.ladocumentationfrançaise.fr. 

 

http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
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تبردريات و الإتحاد الأوروبيإلا إعاد  لإدراج مبادئ  رن مضهرن هذا ارتقريدري ما هإظاهري، ف ره

 .اد ارقضاري لمحكه  ارعةل الأوروبة الاجتو

 مد  استجابة الاتحاد الأوروبي للموقف الفرنسي: ثانيةالفقرة ال

ددسهبر  11رـ  بلاغوا، قامت ارجمن  الأوروبة  في نفاآاستماب  رجهرقف المفصل 

هي الخةمات ذات وركن تحت تسهة  مخارف ، ألا وبالاعتراف بمفورم المريفق ارعهرمي  ،1998

رغم ذرك لم يمنع هذا الاعتراف من عة  تساؤلات أههوا دةور حرل ما إذا و، 1ارعام  المنفع 

كان الجراب عجى و ،فعجة  لما كان معريوفا من قبلوكان هذا الاعتراف دعتبر كإضاف  جةدة  

بقاء ارجمن  الأوروبة  جة وفة  رجفقه الأوروبي، بارتفريدق بين الخةمات ذات  رهذا ارتساؤل ه

بين الخةمات ذات المنفع  ارعام  كرن هذه الأخير  تضم خةمات و  ارعام  قتصاددالاالمنفع  

المساوا  وارتضامن " أن تحجةل ارسةاس  الأوروبة  رجهريفق ارعهرمي بقةت نفسوا و ،غير سجعة 

؛ مع "الأوروبي رلإتحادتمثل الأهةاف الأساسة   ارةدنامةكيوفي اقتصاد ارسرق المفترح 

م تريك تحةدة الخةمات ذات المنفع  ارعام  رجةول الأعضاء بحكم مبةأ الإشار  إلى أنه رغ

ترافق المؤسسات الأوروبة  وارتفريدع، إلا أن ارجمن  الأوروبة  قةةت الأمري بمبةأ ارنسبة  

(proportionnalité et compatibilité)2. 

ريدع فهستقبل المريفق ارعهرمي مريهرن بارترازن ارراجب تحقةقه بين تطبةق مبةأ ارتف

 في هذه ارشريوط تعتبر الخةم  ارعام  ناتجو ،قراعة المنافس  بوةف إيجاد أحسن صةغ ارتنظةمو

دعتبر والمرياجع  ارةاره ، وقابج  رجتغير  ،اجتهاعة واقتصادد   (agencements)رترتةبات 

                                                           
1 . Pierre Bauby, Service universel-service public : opposition ou convergence, Avril 1997, 

http://www.globnet.org. 
2 . Luc Rouban, p. 11. 

http://www.globnet.org/
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 arrangement)المريفق ارعهرمي ارفاقة رصفته المؤسساتة  ناتج ارتسرد  المتفاوض عجةوا 

négocié)1. 

الأوروبي بارنسب  رجحرار حرل المريفق  رلإتحاديمكن تجخةص الإضاف  المصطجحاتة  و

نواد  المريفق ارعهرمي كهؤسس  ترضح أن أوروبا رعبت دورا محفاا  ارعهرمي في فرينسا في أن

(catalyseur ) سةاسيار-الاجتهاعيفي ارتطرر (socio-politique)  رفرينسا، فكانت

، (le bien)مريتبط  بفكري  فضاء عهرمي تحقق عجى مستراه المنفع   مؤسس  المريفق ارعهرمي

أحةث فضاء عهرمةا أدن  الإتحاد الأوروبيارغاد  ارتي جاء بوا وغير أن ارتفريق  بين اررسةج  

 l’institution du service public était associée à» المساوا ودتم تحقةق ارعةار  

l’idée d’un espace public où s’effectue le bien, alors que la séparation 

des moyens et des fins opérée par l’union européenne désigne un 

espace public tendu vers le juste ou l’équitable»2. 

ارسةاسات عن طريدق والمنظهات  (spécification)تترجم وجو  ارنظري هذه بتهةةا و

تجة هذه ارفكري  ارقاره  عجى ارعةار  قةر  معتبر  وافة  ارتهردل، من شف  ممكن نسب إدماج أكبر 

تبردري رتحردل نظام ارضهان وفي تطردري ارفكري ارسةاسي في فرينسا، أدن اتخذت كحم  

تقرد  ارسجط  ارقضارة ، بالإضاف  إلى عناصري أخريى في إطار تبني ارنظام والاجتهاعي 

 .3ارجةبراري

رةس كهتغير خارجي دؤثري وأوروبا كهحفا ايجابي  اركثير من ارباحثين لهذا اعتبرو

الإتحاد بذرك لا دعتبر و ،سةاسة  رجةول الأعضاءالاجتهاعة  اربطريدق  مةكانةكة  عجى الأنظه  

                                                           
1 . Idem., p. 12. 
2   . Ibidem. 

3 . Ibid. 
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إنما منتم  لمصطجحات قانرنة  منظه  و، مبةرةا، كآر  إنتاج مصطجحات سةاسة  الأوروبي

ع عناصري سةاسة  مؤسساتة  قادر  عجى   المنشئ رسرق غادته وضالاقتصاددرقطاع ارنشاطات 

قة دبجغ هذا ارتحرل المعادير المؤسس  ورطنة  ارسةاسة ، الاجتهاعة  ارتحردل المعادير ومخارف  

رجسجطات ارسةاسة ، بمنعوا استعهال حم  المشريوعة ، ارتي اعتبرت إلى حة الآن كعاد  

 .1، في الحث عجى سةاس  المريفق ارعهرمي(coutumière)تقجةةد  

رقة غذت مسأر  الاعتراف الأوروبي بالخصارص الأساسة  رجهريفق ارعهرمي، في 

غير أن ارتعارض بين ارذدن دعتبرون  ،أشكاره المختجف ، ارنقاش الأوروبي رعة  سنرات

بين ارذدن دطاربرن بارترضةح ارقانرني بجغ ذروته مع ارنقاش حرل والمعاهةات الأوروبة  كافة  

2000جخةمات ارصادر  في عام ارتعجةه  الأوروبة  ر
رغم ارترضةحات المنصرص عجةوا و ،2

إلا أن طجب ارترضةحات استهري في  ،3(Lisbonne) رشبرن في اربروتركرل المجحق بمعاهة  

2006الأوروبي رسن   رلإتحاد احرل إمكانة  رراس  فرينس "Euractive" إطار ارتحقةق
4
. 

 2008مع تعجةه   بشة ،، و أعةة بعث هذا الحرارأما في فرينسا فقة  
حرل الخةمات 5

تؤكة عجى ضريور  فتح الأسراق اررطنة  عجى المنافس ، مع وخصرصا،  ارتي تنص،و

  كالاستطبابات ارصحة  الاقتصاددالاستثناء من حقل تطبةقوا الخةمات ذات المنفع  ارعام  غير 

                                                           
1 . Idem., pp. 11-12. 
2 . Directive 2000/31/CE du parlement et du conseil de 08 Juin 2000, relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique dans le marché intérieur, JOCE n° L178/16 du 17 Juillet 2000. 

3 . Traité de Lisbonne du 13 Décembre 2007, modifiant le traité sur l’union européenne et le 
traité instituant la communauté européenne, JOCE n° C306/1-127, du 17 Décembre 
2007. 

4 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
5 . Directive n° 2004/17/CE du parlement européen et du conseil du 31 Mars 2004, portant 

coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs  de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux, JOCE n° L108/1-113 du 30 Avril 2004.  
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ات المقةم  ارسكن الاجتهاعي، الخةم)خاص ، والخةمات الاجتهاعة   وعهرمة  كانت أ

 .1(ارعارلاتورصالح ارطفرر  

رعة  طجبات من وبعة أن كان هذا الإشكال مرضرعا رعة  تقاردري رجبرلمان الأوروبي و

الاجتهاعي لإعةاد تعجةه  إطار، حاورت ارجمن  الأوروبة  ترضةح وطريف المجتهع المةني 

المتعجق  بالخةمات  2008ا في أفريدل بلاغوالإطار ارقانرني رجهريفق ارعهرمي بأوروبا، غير أن 

ارتي و، 2(SIG/SSIG)المنفع  الاجتهاعة  ارعام   الخةمـات ذاتوذات المـنفـعـ  ارعام  

أوضحت من خلالها بأن ارةول الأعضاء هي المؤهج  اررحةة  رتحةدة مفورم هذه الخةمات 

(SIG/SSIG) ف طريق تنظةهوا، لم تعتبر من طريو، تحةدة ارتااماتوا، مواموا، مبادروا

، الأمري ارذي جعل المجتهع الإتحاد الأوروبيالمعارضين كتأطير قانرني لمجهرع الخةمات في 

إعةاد وكفريص  رتصرر  2006من طريف فرينسا في  الإتحاد الأوروبيالمةني دستغل رراس  

 .3(consensus)نصرص تأطيرد  رضارة  

تركرل المجحق تحت هذا ارتأثير كانت الخةمات ذات المنفع  ارعام  مرضرعا رجبروو

، من 2007أكتربري من سن   16، المتبني في (Traité Modificatif)بالمعاهة  المصحح  

طريف ارةول الأعضاء، حةث دذكري في مادته الأولى بالمبادئ الأوروبة  ارتي تحكم الخةمات 

 استقلارة  ارةول الأعضاءوفي مادته ارثانة ، حريد   ،دضهنو  ارعام ، الاقتصاددذات المنفع  

ركن ترضةح ارجمن  الأوروبة ، في  ،4 الاقتصاددتسةير الخةمات غير وفي تقةدم، تنظةم 

                                                           
1 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 

 
2 . COM (2006) 177 final, communication de la commission européenne du 26 Avril 2006, 

mettant en œuvre le programme communautaire de Lisbonne sur les services sociaux de 
l’interet général dans l’union européenne. 

3 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
4.  Ibidem. 
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ن أبوالمريفق ارعهرمي بأوروبا  (légiférer) لاختةارها عةم تقنين1 2007نرفهبر  20ا في بلاغو

الإشكال مري  أخريى، رجبروتركرل نفس ارقر  ارقانرنة  رجهعاهة  حة ذاتوا، أدى إلى تغذد  

رريرةس ارجمن   (pétition)رارة  الأوروبة  رجنقابات بتقةدم عريدض  اركرنفة حةث قامت

شخص، تطارب بتعجةه  لحهاد  المريافق ارعهرمة ،  000 500 الأوروبة ، مرقع عجةوا من قبل

الأمري ارذي طارب به، كذرك، اربةت الأوروبي  ،2  واضح  من ارقرى المختجف  رجسرقبصف

 La Maison Européenne des pouvoirs locaux) رجسجطات المحجة  ارفرينسة 

Français)،  ارذي أوضح بأن تبني إطار قانرني مستقري عن طريدق تعجةه  إطار(directive 

cadre ) حرل الخةمات ذات المنفع  ارعام  دسهح بترضةح مؤهلات ارسجطات الإقجةهة  في

المحجة  فترى في ارتعجةه   ، أما بارنسب  رجسجطات3تمردل المريفق ارعهرميوتحةدة موام، سير 

ستكرن بمثاب  ضهان والانسمام الاجتهاعي، وبوا قةه  مضاف  بارنسب  رلاستقريار  طاربالم

 .طريق ارتهردلوقانرني رجهريافق المحجة  مقابل ارقراعة الأوروبة  رجهنافس  

بنى، بارتغةير لا دعني بأن فرينسا لم تت و مطارب إن ما تم تقةيمه إلى حة الآن من معارض  

إنما كانت هذه و ، الاقتصاددبصف  مطجق ، ارقانرن الأوروبي رجخةمات ذات المنفع  ارعام  

كانت  ررو، يالمعارض  بالمرازا  مع ارتغيرات ارتي قامت بوا في إطار تطبةق ارقانرن الأوروب

 .ضئةج ومحتشه  

، تسةير وقة مست مرج  ارتغةيرات عة  قطاعات، كاربردة، الاتصالات، ترزدع المةاه

قطاع  ركان أول قطاع أخضع رجنظام الأوروبي رجخةم  ارعام  هوالخ، ...ارنفادات،

، 1996الاتصالات، حةث فتح هذا ارقطاع عجى المنافس  المبرمج  ابتةاء من فاتح جانفي سن  

                                                           
1 . COM (2007) 725 final, Op.cit.  
2 . Quel avenir pour les services publics, Op.cit. 
3 . Ibidem. 



 الأول الفصل المفهوم الأوروبي للخدمة العامة

 المبحث الثالث موقف فرنسا من المفهوم الأوروبي للخدمة العامة

 

  

80 

سةتم ارتفصةل في مكرنات الخةم  ارعام ، و ضع إلى رقاب  سجط  ضب  الاتصالات،أخو

 .بطوا في ارفقري  المرارة ضوطريدق  تمردجوا 

 الفرنسية الخدمة العامة للاتصالات:  الثاني طلبالم

ارقراعة المكريس  في ارقانرن الأوروبي، كانت فرينسا مجبر  عجى فتح وتطبةقا رجهبادئ 

عجى المنافس ، مع إرفاق هذه الأخير  بإجرياء ارضب  بغة   الاقتصادينشاطاتوا ذات ارطابع 

كانت الاتصالات أول و ،ارسوري عجى نااه  المنافس وع  ارعام  الحفاظ عجى موام المنف

جردجة  من  28المؤرخ في  809-98ارقطاعات ارتي أخضعت لهذه المبادئ بمرجب ارقانرن 

1998سن  
 réglementation des)، المتعجق بتنظةم الاتصالات 1

télécommunications )برمج  في ارفاتح الموارذي فتح هذا ارقطاع عجى المنافس  اركجة ، و

 .2 1997 أنشأ سجط  رضبطه، نصبت في الخامس من جانفي رسن و ،1996م امن جانفي رع

لم يخضع رقانرن المنافس  سرى جاءا من موام المريفق ارعهرمي رلاتصالات، حةث 

، الخةمات (le service universel) م اقسم هذا الأخير إلى ثلاث  مكرنات، الخةم  ارع

 les missions)موام المنفع  ارعام  و، (les services obligatoires)ارضريورد  

d’intérêt général)3. 

                                                           
1 . Loi n° 96-659 du 26 Juillet 1996, de reglementation des télécommunications, JORF du 27 

Juillet 1996. 
 .http://www/arcep.fr الاتصالات بفرنساوالموقع الرسمي لسلطة ضبط البريد .  2

 
3 . La confortation du service universel des télécommunications, http://www.senat.fr. 

http://www/arcep.fr
http://www/arcep.fr
http://www.senat.fr/
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  المراصلاتومن قانرن اربردة  L.35/5تتهثل الخةمات ارضريورد ، بمرجب الماد  

في ترفير، عجى كامل الإقجةم اررطني، ارتهكن من استغلال ارشبك  ارريقهة ،  ،1الاركترونة 

خةم  ارتةجكس، و، خةم  الهاتف اربردةي (commutation) اتارترصةل، تبادل المعجرم

تضم موام المنفع  ارعام ، اركارن  و ،2تضهن ارفرينسة  رلاتصالات تقةدم كل هذه الخةماتو

اربحث ارعهرمي والأمن ارعهرمةين، ارتعجةم ارعاري وتحت مسؤورة  ارةور ، متطجبات ارةفاع 

 .في مجال الاتصالات

من قانرن اربردة  L.35/1فارتااماتوا محةد  بمرجب الماد  أما الخةم  ارعام ، 

 loi de)ارثامن  من قانرن ارتنظةم   المادو ،، سابق ارذكريالاركترونة  الاتصالاتو

réglementation)، ،هي تعتبر ارترجم  المجهرس  و سابقي ارذكري(concrète)  رجهبادئ

 .ابجة  رجتكةفقوارقانرنة  رجهريفق ارعهرمي، من مساوا ، استهريارد  

 و طرق تمويلها مضمون الخدمة العامة:  الفقرة الأولى

عجى من قانرن اربردة و المراصلات الاركترونة ، سابق ارذكري،  L.35/1تنص الماد  

بتكجف  معقرر ، تضهن و، رجكل، ذات نرعة  خةم  هاتفة  أن الخةم  ارعام  تقرم بترفير

كذا ارترصةل المجاني واررارد  إرةوا،  واط الاشتراك أترصةل المكالمات الهاتفة  ارصادر  من نق

                                                           
1 . Le code des postes et des communications électroniques, livre II, chapitre III relatif aux 

obligations du service public. 

 Le code en question est un code juridique qui regroupe, en droit français, des dispositions 
législatives et règlementaires relatives au service postal, et auc communications 
électroniques. Il a été créé en 1952 sous l’appellation du code des postes, télégraphe et 
téléphone jusqu’en 1982, puis le code des postes et des télécommunications jusqu’en 
2004. Il comporte trois livres : I relatif au service postal, II relatif aux communications 
électroniques, III relatif aux dispositions communes. Il était objet de plusieurs 
modifications, dont la dernière est intervenue par l’ordonnance n° 2011-2°12 du 24 Aout 
2001, JORF du 26 Aout 2011 (http://www.legifrance.gouv.fr) 

2 . L’Article en question prévoit qu’il s’agit d’ « une offre sur l’ensemble du territoire, d’accès 
au réseau numérique à intégration de service, de liaison louée, de commutation de 
données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 وأ المطبرععجى ارشكل  درةل المشتركينورجهكالمات الاستعمارة ، ترفير خةم  الاستعلام 

 الإقجةمعجى الأملاك ارعهرمة  عجى كامل  (cabine) حمريات هاتفة  إقام والاركتروني، 

 .اررطني

دفتر شريوط المتعامل المكجف بتقةدم  من نفس ارقانرن أن L.35/2ترضح الماد  و

هذه الخةم   (les tarifs)تم مرياقب  تعريدفات تارشريوط ارتي في حةودها يحةد الخةم  

نرعةتوا، لا سةها ارتعريدفات ارتي تضهن الاستفاد  من هذه الخةم  من طريف كل ارشريارح و

أما الماد  . ريافة الجغ (Localisation) ارتهرضعات عجى حظري ارتهةةا المؤسسوالاجتهاعة ، 

L.35/4  درةل عام وضع فتنص عجى(annuaire universel )عجى  ،تحت تصريف الجهورر

 .خةم  عام  رلاستعلامكذا والاركتروني، و (imprimé)ارشكل المطبرع 

نتج من ارريب  بين محترى هذه المراد ارقانرنة  أن الخةم  ارعام  رلاتصالات المنشأ  ستدو

 :1ارعناصري الأساسة  ارتارة  منكرن في فرينسا تت 1998عام 

 تضم عهجة  ارتنصةب و :خةم  الهاتف(l’installation )عهجة  ارريب  ارثابت رجشبك  و

ارتقةدم عجى هذا ارريب  خةم  هاتف ذات نرعة  والمفترح  رجمهورر ركل من دطجبوا، 

ريارح سعري معقرل، كها تضم تقةدم عريض تخفةض ارفاترر  الهاتفة  المتعجق  ببعض ارشو

 المشترك ؛

  تغطي هذه الخةم  خةم  الاستعلام عجى ارريقم و :الخةم  ارعام  رلاستعلاموارةرةل ارعام

متاح رجمهةع عجى المرقع وخةم  ارةرةل الاركتروني سعري معقرل و، "116711"

ةرةل المطبرع ركل بالإضاف  إلى ارترزدع المجاني رج ،www.118711.frالاركتروني 

                                                           
1 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 

 Le service universel en deux mots, http://www.arcep.fr. 

http://www.118711.fr/
http://www.arcep.fr/
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إن هذا ارسمل، ارلام ركل المشتركين، دوةف إلى , ارعهرمي مشترك في خةم  الهاتف

هي ومن الخةم  ارعام ، ( impératif d’accessibilité)الاستماب  رراجب الاستفاد  

لهذه ارغاد  اتخذت الحكرم  في الأول من أوت عام والمكرن  ارعاكس  لمبةأ المساوا ، 

 ؛دسهح بترسةع تغطة  المشتركين بخةم  ارةرةل إلى الهاتف ارنقال 1امريسرم 2000

   إنشاء الهةاكل الأساسة(la publiphonie): صةان  الحمريات وتشهل تنصةب و

عجى ( installation et maintenance des cabines téléphonique)الهاتفة  

فة  ذات نرعة  ترفير، عجى مسترى هذه الحمريات، خةم  هاتوالأملاك ارعهرمة ، 

 (.abordable)وبمقابل متاح رجمهةع 

تجةر الإشار  إلى أن كل هذه المكرنات تحتري عجى إجرياءات خاص  بارنسب  

 accès)رجهستعهجين ذوي الاحتةاجات الخاص ، بشكل دضهن لهم استفاد  مرازد  

équivalent )  رء إرةوا المهكن ارجموربقة  المستعهجين، في حةود ارتكنرررجةات المترفري

 .2بتكارةف معقرر 

 Loi de) 3ةهةا قانرن ارتنظةمأما بخصرص تمردل الخةم  ارعام  رلاتصالات، ف

règlementation ) بين خمس مكرنات رجتكجف  ارصافة  رجخةم  وبين طريدقتين رجتهردل

 الجغريافة  من جو  ارتكجف  ارصافة  ارناتج  عن ارتاامات المساوا  ارنسبة . ارعام 

(péréquations géographiques) ،عن عةم ارترازن الانتقاري رجوةاكل الحارة  و

، (rémunération additionnelle)رجتعريدفات الهاتفة  تمرل عن طريدق تعردضات إضافة  

                                                           
1 . Décret n° 2003-752 du 1er Août 2003, relatif aux annuaires  universels et aux services 

universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications, 
précité. 

 .http://www.arcep.fr المواصلات الفرنسيةوالموقع الرسمي لسلطة ضبط البريد .  2

3 . Loi n° 96/659 du 26 Juillet 1996, Op.cit. 

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
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عن الارتاامات المتعجق  بخةمتي إنشاء وأما ارتكارةف ارناتج  عن عريض تعريدفات اجتهاعة ، 

الاستعلام ارعام فوي ممرر  من طريف صنةوق ولمشتركين درةل اوصةان  الحمريات الهاتفة  و

 .1(Fonds du service universel) الخةم  ارعام 

من طريف منافسي ارفرينسة  رلاتصالات أمام  1996نتةم  رجطعن المقةم في  هغير أن

محكه  ارعةل الأوروبة ، رتحكم عجةوا في  ارجمن  الأوروبة ، أخضعت هذه ارشريك  رتقةدري

طريدق  ارتعردض الإضافي، ( suppression)بضريور  إرغاء  2001سهبر من عام ارسادس دد

من  2000 رتصبح، بذرك، تكارةف الخةم  ارعام  ممرر ، كجةا، منذ ارفاتح من جانفي سن 

 .2طريف صنةوق الخةم  ارعام 

دسير وفقا رجطريق ارتقنة  المحةد  و، 1997بخصرص هذا ارصنةوق، فتم إنشاؤه سن  و

 la)اركفالات و  ضب  ارقطاع المعني، بالمشارك  مع صنةوق الإدةاعات من طريف سجط

caisse des dépôts et de consignations)3  في المعاهة  المصادق عجةوا من طريف وزدري

 .4 1997 الاتصالات الاركترونة  في ارتاسع عشري من ددسهبر سن 

 participations) هرل ارصنةوق عن طريدق دفع المتعامجين لمشاركاتوم ارتنبؤد ـد

prévisionnelles) ،عنةما تقةم ارتكجف  ارنوارة  رجخةم  في ارسن  و، عجى ثلاث مرياحل

كانت خري أجل، وددسهبر من هذه ارسن ، كآ( 20)ارعشريدن  المقبج ، تسرى المساههات في

                                                           
1 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 
2 . Ibidem. 
3 . Décret n° 97-475 du 13 Mai 1997, relatif au financement du service universel pris pour 

l’application de l’article L. 00-3 du code des postes et télécommunications, précité. 
4 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 
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، أصبحت مصاردف 2000ابتةاء من عام وبين المتعامجين،  مصاردف تسةير ارصنةوق تقسم

 . 1لمعنة  لا تةفع إلا وقت تسرد  المساههات في ارسن  المقبج ارسن  ا

 تعيين المتعاملين المكلفين بتقديم الخدمة العامة:  ةنيالفقرة الثا

عجى  ، سابق ارذكري،الاتصالات الاركترونة ومن قانرن اربردة  L.35/2تنص الماد  

ل متعامل دقبل ترفير ترفير إحةى مكرنات الخةم  ارعام ، كويمكن تكجةف، بتقةدم " أنه

المتعامجين دكرن عجى دة  وتعةين المتعامل أو ،."ضهان هذه الخةم  عجى كامل الإقجةم اررطنيو

 appel à)طجب عريوض  اررزدري المكجف بالاتصالات الاركترونة  عن طريدق

candidature)2   بارتكجف  ارصافة  رتقةدم هذه الخةماتوارتعريدفة  وتتعجق بارشريوط ارتقنة ،

تحةدة سقف تكجف  والإجرياء ارذي دسهح بفتح مكرنات الخةم  ارعام  عجى المنافس ،  رهو

الخةم  ارعام ، كرن أن ارتكجف  ارتي ستؤخذ بعين الاعتبار رتقةةم ارتكجف  ارفعجة  رجخةم  

 .3ارعام  لا يمكن أن تتعةى الارتاامات المحةد  في الإجابات المخصص  رطجبات ارعريوض

، تبعا رطجب ارعريوض المعجن 2000، في مارس "نسة  رلاتصالاتارفري"رقة عةنت و

بارتاري المكجف بتقةدم و، كالمتعامل المؤهل، 2008عجةه في ارثاني عشري من نرفهبر رسن  

إنشاء الحمريات وبارنسب  لخةم  الهاتف  2009المكرنات ارثلاث  رجخةم  ارعام ، وذرك رغاد  

                                                           
1 . Ibidem. 

 . يخص كل مكونة من مكونات الخدمة العامة بطلب عروض عل  حد.  2

3 . La confortation du service universel des télécommunications, Op.cit. 

   Le service universel en deux mots, Op.cit. 
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بارنسب  رجةرةل ارعام  2007إلى غاد  و، (publiphonie) ضهان ارترصةل بواوالهاتفة  

 .1الخةم  ارعام  رلاستعلاماتو

بمرجب منشرر وأجريي طجب عريض آخري، عةنت، عجى إثريه،  2007في ارفاتح من و

الخةم  وكهتعامل مسؤول عجى خةم  ارةرةل ارعام  ،اررزدري المعني، ارفرينسة  رلاتصالات

2007ارعشريدن من مارس سن  ورتاسع ابتةاء من ا ارعام  رلاستعلام لمة  عامين،
2. 

 عجى وجرب تقةة، سابق ارذكري،الاتصالات الاركترونة وكها دنص قانرن اربردة 

 :3الآتة المتعامجين المكجفين بتقةدم مكرنات الخةم  ارعام  بالارتاامات  والمتعامل أ

   مطابق(la conformité)  ير نرعة  نشري قةه  معادو الارتاامات المتعجق  بنرعة  الخةم

 الخةم  المحةد  في دفتر ارشريوط؛

  جةور  وإعةاد بةان(un catalogue )  الخةمات ارضريورد ؛ورتعريدفات الخةم  ارعام 

   عجى الأقل، قبل ارشريوع في  ،رسجط  ارضب ، ثمانة  أداموتقةدم ارتعريدفات رجرزار  المعنة

 تطبةقوا؛

   ت المطبق ؛بارتعريدفاوإعلام المستعهجين بعريضوم رجخةم  ارعام 

 عةم تغةير ارشريوط المادد  لاستعهال خةم  معةن  إلا بعة إعلام مستعهجةوا؛ 

  ارتفريدق وارتهةةا(séparation )  باقي الخةمات المقةم  في كل من وبين الخةم  ارعام

 .ارعقرد المبرم  مع مستعهجةواوارعريض، ارفرتري ، 

                                                           
1 . La désignation des opérateurs chargés du service universel, http://www.arcep.fr. 
2 . Ibidem. 
3 . Les obligations des opérateurs en charge du service universel, http://www.arcep.fr.  

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
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 عةين المتعامجين بمرجب ارقانرنفي طريق ت تجةر الإشار  أنه تم إدخال نرع من ارجةرن  

في  وتتهثل أساسا ،1المتعجق بتطردري المنافس و، 2006سن   جانفيالمؤرخ في ارثارث من  

ارسهاح بتعةين عة  متعامجين لمكرن  واحة  من مكرنات الخةم  ارعام ، كها ميحت بمشارك  

 .2في هذا المجال (infranationaux)متعامجين أجنبةين 

 سلطة ضبط الخدمة العامة للاتصالات:  ةثالثالفقرة ال

ظوري مصطجح ارضب  في فرينسا، عجى الأقل في ارفقه، في بةاد  ارثهانةنات مع المريحج  

ارسجطات الإدارد  المستقج ، غير أنوا لم تعريف ترسعا قبل إنشاء المججس الأعجى  الأولى رتطرر

1969عام ( audiovisuel)رجسهعي اربصريي 
 .صل في نشري هذا المفورمكانت المنافس  الأو، 3

أنشئت بحكم 4اربردة سجط  إدارد  مستقج  وإن سجط  ضب  الاتصالات الاركترونة  

دخجت حةا ارعهل في و سابق ارذكري،،1998ارعشريدن من جردجة  سن  وقانرن ارسادس 

 Autorité de)تحت تسهة  سجط  ضب  الاتصالات  1997الخامس من جانفي سن  

Régulation des Télécommunications (ART)) ،وسعت صلاحةاتوا رتشهل و

، مع دخرل حةا ارتنفةذ قانرن 2000ارعشريدن من ماي سن  و الخةمات اربردةد  في ارراحة

اربردة و، رتصبح تسهةتوا سجط  ضب  الاتصالات الاركترونة  5ضب  نشاط اربردة

                                                           
1 . La loi n° 2008-3 du 03 Janvier 2008, pour le developpement de la concurrence au service 

des consommateurs, JORF n° 0003 du 04 Janvier 2008. 
2 . La désignation des opérateurs chargés du service universel, http://www.arcep.fr. 
3 . La notion Européenne de régulation, dérégulation et re-régulation,    

http://www.eurosig.eu/article. 
4 . Présentation/L’institiution, qu’est ce que l’autorité ? http://www.arcep.fr. 
5 . La loi n° 2005-516 du 20 Mai 2005, relative à la régulation des activités postales, JORF du 

21 Mai 2005. 

http://www.arcep.fr/
http://www.eurosig.eu/article
http://www.arcep.fr/
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(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 

Postes (ARCEP).) 

مكرن  من سبع  أعضاء، دعين ثلاث   (collège)تتكرن هذه ارسجط  من مجهرع  

من بةنوم ارريرةس، من طريف ررةس الجهوررد ، باقتراح من اررزدري الأول، أما بقة  ومنوم، 

تمتة عوة  الأعضاء  ،ررةس مججس الأم والأعضاء فةعةنرن من طريف ررةس المججس اررطني 

مع ( non compatible)موهتوم لا تترافق و ست  سنرات غير قابج  رجتمةدة، ارسبع  إلى

تضم ارسجط  إضاف  إلى هؤلاء و ،وظةف  عهرمة  وأي نشاط آخري، سراء كان مونةا أ

مةدريدات تعهل تحت مسؤورة  مةدري ( 6)دعهجرن عجى مسترى ثمان  اًمرظف 170الأعضاء، 

 .1عام

 2استشارد  لمساعةتوا في أداء مواموا كجمن  كها قامت سجط  ارضب  بإنشاء أجوا 

تنش  مع )ارريب  وارترصةل  4المستوجكين، لجن  3، لجن (prospective)الاستكشاف 

مجهرع  ورلاتصالات الاركترونة ،  الاستشارد  5، ارجمن (مقةمي الخةماتوالمتعامجين 

، (GRACO)امجين المتعواربردة، الجهاعات المحجة  والاتصالات  ارتبادل بين سجط  ضب 

 la boucle locale et la)رجخبراء مكجفتين بمعالج  المشاكل ارتقنة   6بالإضاف  إلى لجنتين

fibre optique)7. 

                                                           
1 . Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? http://www.arcep.fr. 

 ".le comité"جنة هنا يقصد بالل.  2

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  3

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  4

 ."la commission"يقصد باللجنة هنا .  5

 ".le comité"يقصد باللجنة هنا .  6

7 . Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? Op.cit. 

http://www.arcep.fr/


 الأول الفصل المفهوم الأوروبي للخدمة العامة

 المبحث الثالث موقف فرنسا من المفهوم الأوروبي للخدمة العامة

 

  

11 

اربردة في ارتكفل بمريافق  انفتاح هذا وتتهثل موه  سجط  ضب  الاتصالات الاركترونة  

ارسوري عجى إقام  منافس   رضب  الأسراق المعنة ، ودورها ارريرةسي هوارقطاع عجى المنافس  

أهم وسةج  تعتهة عجةوا ارسجط  هي تحجةل ارسرق و ،1شريدف  رفارة  المستوجكينوفعجة  

، تحةدة المتعامجين ذوي ارقةر  ارعارة  مع تحةدة (pertinent)غادتوا تحةدة الأسراق الموه  و

 .2ارتااماتوم

تطبق ( pouvoir de sanction)تتهتع هذه ارسجط  الإدارد  المستقج  بسجط  عقابة  

كها كجفت  المحةد  في دفاتري ارشريوط،وعجى المتعامجين ارذدن لا دجتامرن بارشريوط المتفق عجةوا 

تسةير المرارد اربشريد  وهذه ارسجط  بتحةدة مساههات المتعامجين في تمردل الخةم  ارعام  

إدارد  قابج  رجطعن  تنتج ارسجط ، في أداء مواموا، قرياراتو ،المرضرع  في خةم  المتعامجين

 le juge)ارقاضي ارقضاري  وأ أمام ارقاضي الإداري عجى مسترى مججس ارةور ،

judiciaire )  عجى مسترى المحكه(la cours d’appel)3. 

وسعت مواموا، المذكرر  أعلاه، إلى ارسوري عجى انفتاح قطاع اربردة  2000في عام و

هي تعهل بالمساعة  مع مماثلاتوا في و، بردةيعجى المنافس  بإصةار رخص ممارس  ارنشاط ار

 عجى مسترى جواز ارضابطين الأوروبةين الإتحاد الأوروبيبقة  ارةول الأعضاء في 

 Organe de Régulateurs Européens des)رلاتصالات الاركترونة  

Communications Electroniques(ORECE) )ارذي حل محل مجهرع  ارضابطين و

2009منذ ددسهبر ( Groupe des Régulateurs Européens(GRE))الأوروبةين 
4. 

                                                           
1 . Loi n° 96-659 du 26 Juillet 1996, Op.cit., Art L.32/1. 
2 . Ibidem. 

    Présentation/L’institution, qu’est ce que l’autorité ? Op.cit. 
3 . Ibidem. 
4 . Ibid. 
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 :خلاصة الفصل الأول

، من طريف ررةس الأمريدكة  1907استعهل مصطجح الخةم  ارعام ، لأول مري  عام 

رجواتف وارتجغرياف كاستيراتةمة  تجارد  لاسترجاع الاحتكار ارذي كانت تتهتع به المؤسس  بال إلى 

ارذي لا دعتبر مجريد تغةير نقةض رجهفورم الأوروبي رجخةم  ارعام ، ، وهر الأمري ار1698غاد  

رتسهة  المريفق ارعهرمي، وإنما تم تبنةه خةم  رلاتجاه ارجةبراري ارةاعي إلى تحريدري سرق ارسجع 

ري كل ظوالخةمات، ورغم حريص هذا المفورم عجى ضهان موام المنفع  ارعام ، إلا أنه قام بح

شأنوا جعل المريافق ارعهرمة  في مرياكا قر  وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات  ارسجركات ارعهرمة  ارتي من

المنافس  وارناشط  في نفس المجال، من احتكار عهرمي، امتةازات ارسجط  ارعهرمة ، وارقراعة غير 

 ,في معادير تعريدف المريفق ارعهرميالمأررف ، الأمري ارذي أنتج أزم  

لم دوتم هذا الأخير  ،المنتج رلإتحاد الأوروبي كم الهةفورغم أههة  المرضرع، إلا أنه  بح

إلا بالخةمات ذات ارطابع الإقتصادي بغض ارنظري عن نظام مجكةتوا، وباستثناء ارتعريدفات ارقطاعة  

رجخةم  ارعام ، لم تتطريق ره ارجمن  الأوروبة ، في مختجف بلاغاتوا وتعجةهاتوا، إلا بصف  مرجا  

حةث قةمت عجى أساس خةم  قاعةد ، تضهن لجهةع المريتفقين وبما يخةم ارنشاطات الاقتصادد ؛ 

مقابل تعريدفات متاح  رجمهةع وبنرعة  ذات  الاستفاد  من بعض الخةمات المعتبر  كضريورد ،

مسترى عام، قاره  عجى مبةأ المساوا ، ارعهرمة ، الاستهريارد ، ارتكةف، وشفافة  ارتسةير، 

ساههت في تطردري الخةمات ذات المنفع  ارعام  في  ارتيارتهردل وتحةدة ارتعريدفات، وهي المبادئ 

 .كثير من ارةول الأعضاء ارتي لم توتم بوذه المبادئ من قبل

وعجى خلاف ارجمن  الأوروبة ، رعب ارقاضي الأوروبي دورا معتبرا في تحةدة معالم 

الاجتهاعة  ارتي الخةمات ذات المنفع  ارعام ، مستثنةا من تطبةق قراعة المنافس  كل من ارنشاطات 

ونشاطات ارسةاد  اررطنة ، ومقةةا رجخةمات ذات المنفع  الاقتصادد   مةاها بمبةأ ارتضامن،

ارعام ، بما فةوا الخةم  ارعام ، بجهج  من ارشريوط تمكنوا من الاستفاد  من استثناءات تطبةق قراعة 
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ارعام  وارتفردض ارصريدح من  تمثجت أساسا في ارطابع الاقتصادي رجخةم ، معةار المنفع  ،المنافس 

مع تأهةل ارةول الأعضاء في تقةدري معةار المنفع  ارعام  من جو ،  ،طريف ارسجطات ارعهرمة 

وهذا عجى غريار ارريقاب  المهارس   ب  ارجمن  الأوروبة  من جو  أخريى،وإخضاع هذا ارتقةدري رريقا

اء لمؤسساتوا المكجف  بتسةير عجى ارطبةع  ارقانرنة  رجتعردضات المةفرع  من طريف ارةول الأعض

الخةمات ذات المنفع  الاقتصادد  ارعام ، عجى أساس ارتاامات المريفق ارعهرمي، وارتي اتخذت 

ودشكل مجهل هذه ارقةرد سةاس  ارضب  . حص  معتبر  في ارنقاشات ارتي دارت حرل هذا المرضرع

 .وبين إتمام موام المنفع  ارعام ارتي لجأ إرةوا الإتحاد الأوروبي رجترفةق بين مبادئ المنافس  

إن مسأر  الخةم  ارعام  لم تطريح في بقة  دول أعضاء الإتحاد بنفس اربعة في فرينسا، أدن 

دبقى المريفق ارعهرمي عجى علاق  بالهرد  اررطنة ، وكل مساس به دستقبل كهسأر  سةاسة  تمس 

ة ارثقاف  الاقتصادد  ارقاره  ض 1990وكانت أزم   ،بارةور الاجتهاعي رجقطاع ارعهرمي

عن المرقف ارفرينسي من  وارتنظةهة  الجةدة  ارتي فريضت عجى المؤسسات ارعهرمة  كفةج  بارتعبير

المفورم الأوروبي رجخةم  ارعام ، بالإضاف  إلى مطارب  فرينسا رجوةئات الأوروبة  بضريور  تجسةة 

فرينسا لم تتبنى مفورم الخةم  ولا دعني هذا بأن  ،مفورم المريفق ارعهرمي في ارنصرص الأوروبة 

ارعام  وإنما كان لهذا المرقف أثريا في طريدق  تبنةوا ره، حةث استجام الأمري مة  معتبر  وإجرياءات 

 .تحضيرد 

 في مختجف بلاغاتوا المتعجق  بالخةمات، ،1998ورغم تطريق ارجمن  الأوروبة  منذ 

عتبر ذرك كإضاف  جةدة  رعةم تغةير رجخةمات ذات المنفع  ارعام ، استماب  لمطارب فرينسا، لم د

تحجةل ارسةاس  الأوروبة  رجهريافق ارعهرمة ، حةث غذت مسأر  ضريور  تبني تعجةه  إطار حرل 

الخةمات ذات المنفع  ارعام ، تسهح بترضةح مؤهلات ارسجطات الاقجةهة  في تحةدة موام، سير 

 .رمي رةرمنا هذاحرل المريفق ارعه وتمردل المريافق ارعهرمة ، ارنقاش الأوروبي
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الخدمة  المواصلات بمفهوموتأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد  :الثاني فصلال

 العامة

في  من طريف الإدار  ارعهرمة  كان المريفق ارعهرمي في الجاارري مستغلا استغلالا مباشريا

  وحريد ،مع دخرل اقتصاد ارسرقو ، الاقتصاددوجمةع ارقطاعات بما فةوا ارتمارد  

استغلال وارصناعة  بةأت ارةور  تتخجى شةئا فشةئا عن دورها في تسةير والمهارسات ارتمارد  

 activités) قطاعات ارسةاد  اررطنة  فيالمريافق ارعهرمة  مع الاحتفاظ عجى تةخجوا إلا 

régaliennes)،  المؤسس  ارعهرمة  إلى الاستغلال غير المباشري وفهن الاستغلال المباشري

إلى الخراص في أغجب الأحةان، إلى مفورم المريافق  ،ارعهرمة  عن طريدق تفردضوارجهريافق 

 . ، إلى الخةم  ارعام  رجهريفق ارعهرميالاقتصاددارعهرمة  ذات المنفع  ارعام  

قة كريس و ،المراصلات من بين تجك ارتي استمابت إلى هذا ارتحرلوكان قطاع اربردة 

، المحةد رجقراعة ارعام  المتعجق  2000أوت  00 المؤرخ في 00-2000 رقم ذرك في ارقانرن

تقةدم خةمات وارلاسجكة ، حةث تم إعةاده بوةف تطردري والمراصلات ارسجكة  وباربردة 

في مناخ تنافسي مع ضهان المصجح   ،بةون تمةةاوشفاف   ،ذات نرعة  في ظريوف مرضرعة 

، وفقا لهذا ارقانرن، بين ارلاسجكة  يجهعوالمراصلات ارسجكة  وفهريفق اربردة  ،1ارعام 

بين المنافس  ارتي تعتبر والمصجح  ارعام  ارتي تعتبر من أهم أركان المريفق ارعهرمي ارتقجةةي، 

المنفع   و، مما دطبع عجى ارقطاع طبةع  المريفق ارعهرمي ذالاقتصاديمن أهم أركان ارنشاط 

،  SPIGE( "Service public à intérêt général économique)"  الاقتصاددارعام  

  .طبةع  الخةم  ارعام  وأ

                                                           
 .01المادة  سابق الذكر،، 2000أوت  00المؤرخ في  00-2000 رقم القانون.  1
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المراصلات ون طبةع  مريفق اربردة أإن نفس ارقانرن، في أكثري من مرضع، دظوري ججةا ب

حةث أشـار في الموـام ارتي تضطجـع بوا  رلاسجكة  هي عبار  عن خةمـ  عام ،اوارسجكة  

إلى موه   ،2ب  المجالعن طريدق سجط  إدارد  مستقج  تختص بض 1ارةورـ ، بصفتـوــا مرياقب

كها أشار في عبار   ،3ارتنظةهة  رجخةم  ارعام وترفير خةمات مطابق  رلأحكام ارتشريدعة  

ارلاسجكة  هي خةم  عام  يحةد والمراصلات ارسجكة  وصرييح  إلى أن طبةع  مريفق اربردة 

 .4مضهرنوا عن طريدق ارتنظةم

ارذي ظوري في اررلادات المتحة   بذرك تكرن الجاارري قة تأثريت بمفورم الخةم  ارعام و

لم دكن هذا ارتأثري من ناحة  تبني هذا المفورم كضريور  وفي اررس  الأوروبي، والأمريدكة  

إنما حتى من ناحة  ارقطاعات ارتي كانت مرضرعا لهذا المفورم، ولمتطجبات ارسرق فق ، 

في ودات المتحة  أحةث دعتبر قطاع المراصلات أول قطاع يخضع رجخةم  ارعام  سراء في اررلا

 .المجهرع  الأوروبة 

ما محل ارةور  وما مضهرنوا ؟  ؟ فها مفورم الخةم  ارعام  في ظل ارقانرن الجاارريي

 .فصلفةوا؟ هي المسارل ارتي سنتطريق إرةوا في هذا ار

                                                           
 .2المادة  نفس المرجع،.  1

 .1المادة نفس المرجع، .  2

 .8المادة نفس المرجع، .  3

 .7المادة نفس المرجع، .  4
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 مضمون وأهداف الخدمة العامة في الجزائر: الأول بحثالم

المراصلات لم دعريف و  المتعجق  باربردة المحةد رجقراعة ارعام 00-2000إن ارقانرن 

إنما تطريق إلى تعريدف كل من الخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  والخةم  ارعام  بصف  عام  

 .الخةم  ارعام  رجبردة كل عجى حةاوارلاسجكة  و

منه، ( 6)ارلاسجكة  في الماد  ارثامن  وحةث عريف الخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  

جعل " أنواالمصطجحات المستعهج  في مجال المراصلات، بو  مختجف المفاهةم المخصص  رضبو

قةر الأدنى من الخةم ، تتهثل في خةم  هاتفة  ذات نرعة  خاص  وكذا رتحت تصريف الجهةع ا

 ،"بث وإرسال المكالمات المستعمج  وتقةدم خةمات استعلامة  وكذا درةل هاتفي رجهشتركين 

المخصص  رضب  و( 9)فقة عريفوا نفس ارقانرن في مادته ارتاسع  أما الخةم  ارعام  رجبردة 

جعل تحت تصريف الجهةع ارقةر الأدنى من " المصطجحات المستعهج  في مجال اربردة بـوالمفاهةم 

عة   وطريف متعامل أمحترى خاص مرفري من والخةم  تتهثل في خةم  بريدةد  ذات نرعة  

 ."بسعري معقرلوقجةم اربردةي في جمةع نقاط الإومتعامجين بطريدق  مستهري  

قهنا بالجهع بين ارتعريدفين المقةمين أعلاه، مع استبعاد تحةدة الحة الأدنى رجخةم ،  رر

المشترك رجخةم  ارعام  في أن الخةم  ارعام  هي ارضهان وفسنتهكن من ضب  المفورم ارعام 

في إطار  ،معقرر  لجهةع المريتفقين الحة الأدنى من الخةم  من طريف متعامل مقابل أسعار

 .ارقابجة  رجتكةفواحترام المساوا ، الاستهريارد ، ارعهرمة  

من ارراضح أن ارتعريدف المستنب  أعلاه لا دسترفي ركل أركان الخةم  ارعام  لا سةها و

ارلاسجكة  تختجف والمراصلات ارسجكة  ولا دعني هذا أن طبةع  مريفقي اربردة وركن المنافس ، 
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م  أن نفس ارقانرن ارذي ضب  مفورم الخةم  ارعام  نص في مادته عن الخةم  ارعام  بح

 .المراصلات تقةم في مناخ تنافسيوالأولى عجى أن خةمتي اربردة 

كجها تعجق الأمري بخةم  عام  يجب تحةدة قةرها الأدنى،  ،إذن وفقا رجقانرن الجاارريي

ارتي تحةل إلى  ،00-2000من ارقانرن ( 7)المنصرص عجةه في الماد  ارسابع  محتراها و

المريسرم  رارتنظةم المتخذ رتطبةق هذه الماد  هو ،ارتنظةم مسأر  تحةدة مضهرن الخةم  ارعام 

المحةد لمضهرن الخةم  ارعام  رجبردة  2000 جران 28المؤرخ في  202-00ارتنفةذي رقم 

 .كةفة  تمردجواو ارتعريدفات المطبق  عجةواوارلاسجكة  والمراصلات ارسجكة  و

 الخدمة العامة للبريد :ولالأ طلبالم

تم تعريدف الخةم  ارعام  رجبردة بحكم ارقانرن، أما مضهرنوا، هةفوا، كةفة  تمردجوا 

 .وارتعريدفات المطبق  عجةوا فكانت مرضرعا رجتنظةم

 تعريفها، مضمونها و أهدافها: الفقرة الأولى

م  تتهثل في خةم  ضهان رجمهةع ارقةر الأدنى من الخةارب 00-2000عريفوا ارقانرن 

عة  متعامجين بطريدق  مستهري   ومحترى خاص مرفري من طريف متعامل أوبريدةد  ذات نرعة  

 .بسعري معقرلوفي جمةع نقاط الإقجةم اربردةي و

أما  ،1ترزدع الماد  اربردةد وتريحةل وارقانرن الخةم  اربردةد  بجهع  رقة عريف هذاو

ق ـارصنادد و  أـان ارتعبئـاد  اربردةد  من مكـم المـتسجةول ـنقوالجهع فوي عهجة  تتهثل في جمع 

                                                           
المادة البريدية هي كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية من بينها مواد المراسلة، .  1

المادة ) ةبدون قيمة تجاري وكذا الطرود البريدية المحتوية عل  بضائع بقيمة أواليوميات والجرائد والمجلات والكتب 

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/0
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أما ارترحةل فةتهثل في  ،وضعت فةوا إلى غاد  اررصرل إلى ارشبك  اربردةد  يـ  ارتـاربردةد

بارترزدع دقصة وعهجة  إدصال الماد  اربردةد  من مريكا ارترزدع عن طريدق كل وسارل ارنقل؛ 

المرياكا المكجف  بتنظةم ارترزدع إلى غاد  تسجةم الماد  رعهجة  ارتي تنطجق من ارفريز المنما في ا

 .اربردةد 

فقة تطريق إلى ارنشاطات اربردةد  مرضرع  202-00أما المريسرم ارتنفةذي رقم 

( 8)حةث تنص الماد  ارسادس   ،كذا الحة الأدنى ارراجب ضهانه من خلارهوالخةم  ارعام  

 :ات ارتارة الخةم  ارعام  رجبردة تشهل ارنشاط أنمنه عجى 

 بما في ذرك اركتب، (كغ 2) بريدة ارريسارل في ارنظام ارةاخجي إلى غاد  كةجرغريامين ،

 ارةوردات؛وارفوارس 

 في ارنظام ارةاخجي؛ 2ذات ارقةه  المصريح بواو 1ارريسالات المرصى عجةوا 

 كغ؛ 20لى غاد  وزن إ ارنظام ارةاخجي 3طريود 

 ؛4بريقةات ارنظام ارةاخجي 

 ؛1ارسةكرغريامات 

                                                           
 9/7المادة ) تسلم مقابل وصلوالتلف  والمادة الموص  عليها هي كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أ.  1

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم 

يه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في الإرسال بقيمة مصرح بها هي مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عل.  2

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/6المادة ) تلف وحالة ضياع أ

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم  9/10المادة ) رزمة تحتوي عل  بضائع مختلفة والطرد البريدي ه.  3

البرق شكل من أشكال المواصلات و، إليهجل تسليمه للمرسل عن طريق البرق من أ للإرسالالبرقية هي محرر معد .  4

 واستنساخا عن بعد، لمضمون كل وثيقة مثل المحرر أو، إرسالااللاسلكية مستمل في كل عملية تضمن والسلكية 

من القانون رقم   20-6/22المادة ) استنساخ عن بعد لكل نوع من المعلومات بهذا الشكل وصورة ثابتة أ والمطبوع أ

 (، سابق الذكر2000-00
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 حرالات ارتقاعة؛وع المعاشات دف 

  ساكن 800حضرر بريدةي في كل تجهع سكاني دفرق. 

من هذا المريسرم، إلى ارنشاطات المذكرر  سابقا ( 7)رقة أضافت الماد  ارسابع  و

المكرن  لمحترى الخةم  ارعام ، ارتكفل بالأشخاص المعاقين عن طريدق تخصةص شبابةك و

 .هح الإمكانةات بذركخاص  في المؤسسات اربردةد  عنةما تس

فهن ارراضح أن المشريع لم يخضع إلى نظام الخةم  ارعام  كاف  الخةمات اربردةد  وإنما 

 .خص بوا جاءا معةنا

من نفس المريسرم عجى ( 6)أما بخصرص الحة الأدنى لهذه الخةم ، فتنص الماد  ارثامن  

في هذه و ،ترزدعه بانتظاموجمع اربردة وأن الخةم  ارعام  رجبردة تتهثل في ضهان ارتراتري 

 وما لم تطريأ حالات أوفي كل أدام ارعهل ووفقا رتعجةهات دفتر ارشريوط ارعام ، والحار ، 

 :ظريوف جغريافة  استثنارة ، دتم عجى الأقل ضهان ما دجي

 تفريدغ نقاط ارتمهةع؛ 

 ارترزدع في كل عنران؛ 

  ،الأحمامويحةد هذا ارتراتري حسب الحاجات وتراتري ترقةتي معتبر. 

                                                                                                                                                                                
سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين  وعبارة عن طباعة مكتوبة أ والسيكوغرام ه.  1

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم   9/11المادة ) المعترف بها رسميا
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ارتنظةم كانا كفةجين بتعريدف الخةم  ارعام  رجبردة، حصري مرضرعوا وإذن فارقانرن 

ضهانوا وفقا رتعجةهات دفتر ارشريوط المجام رجهتعامل وتم مااورتوا تو ،تحةدة قةرها الأدنىو

 .المريخص لاستغلال هذه الخةم 

ا بانسحاب المتعجق  أساسونظام الخةم  ارعام   علاو  عن الأسباب ارريرةسة  رتبنيو

ضريور  تكةفوا مع متطجبات ارسرق ارتنافسة ، وارتمارد  و  الاقتصاددارةور  عن ارنشاطات 

 :1حةد المشريع أهةافه من تبني هذا ارنظام في

 ديمرم  ارنشاط اربردةي؛ 

  ارطابع ارعام رجخةم  اربردةد ؛ 

 استهريارد  الخةم  ارعهرمة ؛ 

 تحةدة ارتعريدف  بأسعار معقرر ؛ 

 نتارج في نرعة  الخةم ؛ومارة  و  نتارج إدارد 

  أمن الأمرال المردع . 

 :طرق تمويلها و التعريفات المطبقة عليها: ثانيةالفقرة ال

 :الخةم  ارعام  رجبردة من تستفةة

   ةد مبارغه في قرانين المارة ؛تحارذي وارتهردل المحتهل من ارةور 

                                                           
دد لمضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات ، المح2000جوان  28، المؤرخ في 202-00المرسوم التنفيذي رقم .  1

جوان  29، المؤرخة في 09، ج ر ج ج، العدد 0السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المادة 

2000. 
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  من رقم أعهالهم بعة  (% 0) بالمار    المحةد  بثلاثوالمساههات المحتهج  من متعامجي اربردة

ارتي دبجغ كشف مفصل وارةورة ، وخصم ارتكارةف المتصج  بتبادل الحسابات اررطنة  

ع  أشوري بعة عنوا، مصةق من قبل محافظ حساباتوم إلى سجط  ارضب  في أجل أقصاه أرب

 .حةث تسةد هذه المساهه  سنردا في دفع  واحة  نواد  ارسن  المارة ،

محةد  مسبقا عن طريدق ارتنظةم، وفقا  فوي رجبردة تعريدفات الخةم  ارعام  صرصأما بخ

المراصلات ارسجكة  والمحةد لمضهرن الخةم  ارعام  رجبردة  202-00لمجحق المريسرم ارتنفةذي 

تختجف هذه ارتعريدفات باختلاف الماد   ،كةفة  تمردجواوارتعريدفات المطبق  عجةوا وارلاسجكة  و

 :1هي تترزع كها دجيولاف وزنوا، اختواربردةد  

  بارنسب  رجريسارل؛ دج 76 إلى دج 4,5من 

  بارنسب  رريزم اربردة؛ دج 82 إلىج د 10من 

 بارنسب  رجهطبرعات؛ دج 7 إلى دج 2 من 

 4,5 بارنسب  رجبطاقات اربردةد ؛ دج 

 المطبرعات ارةورد ؛وبارنسب  رجمريارة  100/دج1 إلىغ 100/دج 0,2 من 

  دج بارنسب  رجطريود؛ 60 إلىدج  20من 

  دج بارنسب  رجبرقةات؛ 11,90 إلىدج  0,35من 

                                                           
لمندرجة التعريفات المطبقة عل  أداءات وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المزيد من التفصيل طالع .  1

 .صالحالية،  من المذكرةامس الخالملحق ،  سابق الذكر 202-00ضمن الخدمة العامة، الملحقة بالمرسوم رقم 

270. 
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  مجانافوي تقةم حرالات ارتقاعة ودفع المعاشات ات وارسةكرغريامأما خةمتي. 

 ةاللاسلكيوالخدمة العامة للمواصلات السلكية : الثاني المطلب

  تمردجوا ، أما كةفةمتم تعريدفوا، تحةدة مضهرنوا وأهةافوا بحكم ارقانرن و ارتنظة

 ,وارتعريدفات المطبق  عجةوا فكانت مرضرعا رجتنظةم

 تعريفها، مضمونها و أهدافها: الفقرة الأولى

بارضهان، رجمهةع، ارقةر الأدنى من الخةم  الهاتفة   00-2000عريفوا ارقانرن  

 .ارقابجة  رجتكةفوارعهرمة  والاستهريارد  وذات نرعة  خاص ، في إطار احترام مبادئ المساوا  

 :بـ( 16- 6الماد  )كها حةدها بمرجب نفس الماد  

  إرسال المكالمات المستعمج ؛وبث 

 تقةدم خةمات استعلاماتة ؛ 

  ركتروني؛إوتقةدم درةل هاتفي رجهشتركين في شكل مطبرع 

  تاودة كامل ارتراب اررطني بارغريف الهاتفة  المريكب  عجى الأملاك ارعهرمة. 

، 202-00غته الماد  ارريابع  من المريسرم ارتنفةذي نفس المحترى ارذي أعادت صةا رهو

 :كها دجي ارلاسجكة والمحةد  لمضهرن الخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  

 :تشهل الخةم  ارعام  عجى الخصرص ما دأتي

 ارترصةل براسط  غريف هاتفة  مريكب  عجى ارطريدق ارعهرمي؛ 
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 ترصةل ارنةاءات المستعمج ؛ 

  ل المشتركيندرةوتقةدم خةم  الإرشادات. 

 : 1إن الهةف من إخضاع هذا ارقطاع إلى نظام الخةم  ارعام  هر

 ضهان ارنفاذ إلى ارشبك  الهاتفة ؛ 

 ديمرم  تقةدم الخةم  الهاتفة ؛ 

 اررصل بارشبكات ارعهرمة  رضهان استهريارد  الخةم ؛ 

 تحةدة ارتعريدف  بأسعار معقرر ؛ 

  تجارد  متهةا وتقنة   نرعة  خةم. 

 طرق تمويلها و التعريفات المطبقة عليها: نيةثاالفقرة ال

المذكرر أعلاه كةفة  تمردل الخةم  ارعام   202-00 رقة بين المشريع وفقا رجهريسرم

 :جكة ، حةث تستفةة هذه الأخير  منارلاسورجهراصلات ارسجكة  

   المحةد  مبارغه في قرانين المارة ؛وارتهردل المحتهل من ارةور 

 المحةد  نسبوا وفقا ربنرد و ارلاسجكة ون متعامجي المراصلات ارسجكة  المساههات المحتهج  م

 .ارشريوط دفتر

                                                           
 .0، سابق الذكر، المادة 202-00المرسوم التنفيذي رقم .  1
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ارلاسجكة ، وأما بخصرص ارتعريدفات المطبق  عجى الخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  

ن المشريع لم يحةد إلا إوعجى عكس الخةم  ارعام  رجبردة ارتي تم تفصةل تعريدفاتوا بةق ، ف

لم دتم و ،ارتي تؤدى مجانا بةون تكارةفوارطرارئ  جق  بترصةل نةاءاتتعريدف  الخةم  المتع

لا الجو  وحتى الإشار  لا إلى طريدق  تحةدة تعريدفات الخةمات الأخريى مرضرع الخةم  ارعام  

 . 1المؤهج  رتحةدةها

                                                           
لخدمة العامة، التعريفات المطبقة عل  أداءات وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المندرجة ضمن ا.  1

 .سابق الذكر 202-00ملحق المرسوم التنفيذي رقم 



 الثاني لفصلا تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة

 المبحث الثاني أنظمة، إجراءات وشروط استغلال الخدمة العامة

 

  

015 

 شروط استغلال الخدمة العامةوأنظمة، إجراءات : نيالثا بحثالم

ارلاسجكة  وت المراصلات ارسجكة  آمنشولال شبكات استغ وإن الاستفاد  من إنشاء أ

دتم تريخةصوا  اً،ترفير خةمات اربردة، من طريف متعامجين، دتم من خلال أنظه  محةد  قانرنو

 .شريوط معةن وتبعا لإجرياءات 

 أنظمة استغلال الخدمة العامة : المطلب الأول

رسجكة  منشات المراصلات اواستغلال شبكات  ورقة خصص المشريع لإنشاء أ

 ارلاسجكة  أربع  أنظه ومنشات المراصلات ارسجكة  واستغلال شبكات  وارلاسجكة  إنشاء أو

إلى  منوا يخصص كل نظام، نظام الاعتهادونظام ارريخص ، ارترخةص، ارتصريدح اربسة   هي

ترفير الخةمات واخضع المشريع إنشاء، استغلال و. 1نرع معين من أنراع هذه ارشبكات

، مع  ارتصريدح اربسةوهي نظام ارتخصةص، ارترخةص ودةد  رثلاث  أنظه ، اربر اتالأداءو

ر  رقة أحال ارقانرن إلى ارتنظةم مسأو ،2تخصةص كل منوا إلى نرع معين من الخةمات اربردةد 

 .الخةمات الخاضع  ركل نرع من الأنظه  المذكرر  أعلاهوتحةدة أنراع ارشبكات 

 اصلات السلكية واللاسلكيةأنظمة استغلال المو:  الفقرة الأولى

إصةار المريسرم ارتنفةذي و، تم إعةاد 00-2000من ارقانرن  01تطبةقا رجهاد  

المتعجق بنظام الاستغلال المطبق عجى كل و، 2001المؤرخ في ارتاسع من ماي  01-120

عجى مختجف خةمات المراصلات ونرع من أنراع ارشبكات بما فةوا ارلاسجكة  اركوريبارة  

                                                           
 .01و 26المادتان ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  1

 .82و 81المادتان نفس المرجع، .  2
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 00في  المؤرخ 182-07تمم بمرجب المريسرم ارتنفةذي رقم وعةل و .ارلاسجكة و ارسجكة 

 .2007ماي 

اء ــا لمريسرم تنفةذي، إنشــ  وفقـ ، المهنرحـــريخصـرم رنظام ارـأخضع هذا المريسو

ترفير خةمات  وأ/ارلاسجكة ، وواستغلال شبكات عهرمة  رجهراصلات ارسجكة   وأ/و

 .1الانترنتل ارصرت عجى هاتفة  بما فةوا خةمات تحرد

 :، المهنرح من طريف سجط  ارضب 2خضع رنظام ارترخةصأفي حين 

  ارتي تستعهل الأملاك ارعهرمة  بما فةوا الأملاك الهيرتةاد ؛ 3ارشبكات الخاص 

  ؛ الإنترنتخةمات ترفير ارنفاذ إلى الانترنت؛ بما في ذرك تحردل ارصرت عجى 

  من نظام  نةدةمستأجري  من متعامجين مستفارشبكات ارتي لا تستعهل إلا طاقات

 ارريخص ؛

  خةمات ارتصةدق الاركترونيوأوددرتكس؛ مرياكا ارنةاء؛. 

 :ـأما نظام ارتصريدح اربسة  المسبق رةى سجط  ارضب ، فةتعجق ب

                                                           
، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق عل  كل نوع من أنواع 2001ماي 09المؤرخ في  120-01 رقم المرسوم التنفيذي.  1

، ج ر ج ج، 2 المادةات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعل  مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الشبك

 .2001ماي  10، المؤرخة في  27العدد 

 00المؤرخ في  182-07 رقم المتممة بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذيو، المعدلة 0نفس المرجع، المادة .  2

 .2007جوان  07، المؤرخة في 07ج ، العدد  ، ج ر ج2007ماي

لا سلكية والشبكة الخاصة بشبكة مواصلات سلكية  ، سابق الذكر،00-2000 رقم  عرفت المادة الثامنة من القانون. 3

إما والمعنوي الذي ينشئها، و مخصصة إما للاستعمال الخاص حينما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أ

معنويين منظمين عل  شكل و تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين أ للاستعمال المشترك حينما

تسم  هذه الشبكة الخاصة شبكة داخلية إذا أنشئت و ،مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المكالمات الداخلية

 .ية أخر أية ملكو كلها عل  نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أ
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 خةمات ارتةجكس؛ 

   ارلاسجكة  ذات ارقةه  المضاف ، باستثناء الخةمات الهاتفة  وخةمات المراصلات ارسجكة

المحةد ، في قاره  مجحق  بالمريسرم ارتنفةذي المذكرر و ،تريخةصات ورخص أمرضرع 

 :فةها دجي ،أعلاه

  تسمةل رسارل صرتة  في واستلام وتتهثل هذه الخةم  في تبادل  :ارريسارل ارصرتة

 مرزعات صرتة  يمكن الاتصال بوا انطلاقا من خطرط هاتفة  عادد ؛

 وددرتاكس أ(Audiotex:) تفاعجة  بين مشترك  وأ الاتجاه هي اتصالات وحةة و

إعاد  تشكةل ارريسارل وآر  تترلى ارتعريف عجى اركلام وفي ارشبك  الهاتفة  

 ارصرتة ؛

  الاجتهاع عن بعة(téléconférence) : هي خةم  تسهح بريب  اتصال متاامن و

 تبادل رسارل مكترب ؛ وبين ثلاث  أشخاص عجى الأقل رتبادل صرتي أ

  فةةدرتاكس(vidéotex) :لاسجكة  تمكن من وهي خةمات مراصلات سجكة  و

مكترب  عجى شاش  عريض حسب ارصةغ  وتقةدم، لمريتفق ما، رسارل آرفا رقهة  

 ارتي تسهح لمحط  طريفة  متباعة  بارنفاذ إلى مرزع عبر ارشبك  الهاتفة  ارتفاعجة 

 ؛شبك  ترياسل المعطةاتوالمحرر  

  بوا في اررقت الحقةقي،  ليمكن الاتصاهي منظرم  ترثةق محسرب  : بنك المعجرمات

 كها هي تحادثة  براسط  مطاردف مرصرر  بالحاسرب عبر شبك  ترياسل المعطةات؛
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 تخادن معجرمات في شكل رسارل وقرياء  وهي بمثاب  تبادل : الاركترونة  ارريسارل

يمكن رجهريسل إرةه قرياء  ومعطةات بين المرزعات المرجرد  في مراقع متباعة ، 

 . في وقت مؤجلوالمبعرث  في وقت حقةقي أارريسار  

 1منشأ  لاسجكة  كوريبارة  وكل تجوةا مطريفي أ أما نظام الاعتهاد فأخضع ره المشريع

 :ن دكرنلأمخصص 

   ؛2ارلاسجكة ومرصرلا بشبك  عهرمة  رجهراصلات ارسجكة 

 مسترردا؛ ومصنرعا رجسرق ارةاخجة  أ 

 معريوضا رجبةع؛ ومخصصا رجبةع أ 

 دكرن مرضرع إشوار وبمقابل أ وس مجاني أمرزعا عجى أسا. 

قةاسات معتهة قانرنا ومن قبل مخبر تجارب ومن قبل سجط  ارضب  أ الاعتهاديمنح و

 .من طريف هذه ارسجط 

نه أرغم أن المشريع لم درضح بصرر  ججة  نظام الاستغلال المتعجق بالخةم  ارعام ، إلا 

 الخةم  ارعام  في مجال المراصلات ارسجكة   بارضب  إلى مضهرنورجعنا إلى اررراء قجةلا،  رر

 

                                                           
تجهيز يستعمل ذبذبات هيرتيزية و التجهيز المطرفي اللاسلكي الكهربائي كل شبكة أو المنشأة أو يقصد بالشبكة أ.  1

من  6/10المادة ) لغرض بث موجات في الفضاء الحر، بما في ذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية

 (، سابق الذكر00-2000القانون رقم  

 6/12المادة ) للجمهور مستعملة لتقديم خدمات المواصلاتود بالشبكة العمومية كل شبكة مواصلات منشأة يقص.  2

 (، سابق الذكر00-2000من القانون رقم 
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، فنمة أن الخةم  ارعام  لا تتعجق فصلالأول من هذا ار بحثمرضرع الم 1ارلاسجكة و

إرسال المكالمات وبارتحةدة الخةم  الهاتفة ، بث وإلا بالخةمات مرضرع نظام ارريخص ، 

 .درةل هاتفي رجهشتركينوالمستعمج ، تقةدم خةمات استعلاماتة  

 أنظمة استغلال خدمات البريد:  الفقرة الثانية

تم إصةار المريسرم ارتنفةذي  00-2000من ارقانرن  80و 82تطبةقا رجهادتين 

المتعجق بنظام الاستغلال المطبق عجى كل خةم  من و 20/12/2001المؤرخ في  01-816

 .هكل أداءاتوخةمات اربردة 

ترفير خةمات و لاستغلا إقام ، ،رقة أخضع هذا المريسرم رنظام ارتخصةصو

أداءات ارريسارل ارتي لا تتماوز وزن كةجرغريامين اثنين، خةم  الحرالات اربردةد ، خةم  و

أخضع و. 2كل علامات ارترخةص الأخريىوخةم  إصةار ارطرابع اربردةد  وارصكرك اربردةد  

ربسة ، رجتصريدح او، 3ترفير خةمات اربردة ارسريدع وأ/استغلال، وورنظام ارترخةص إقام  

ترفير خةمات اربردة باستثناء الخةمات مرضرع ارترخةص  وأ/استغلال ووإقام  

 .4ارتخصةصو

أما بارنسب  رنظام الاستغلال المخصص رجخةم  ارعام  رجبردة، فترد عجةه نفس 

الملاحظ  المقةم  بارنسب  رنظام الاستغلال المخصص رجخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  

                                                           
 .6/11المادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون.  1

 .8 المادة،  سابق الذكر، 202-00رقم  المرسوم التنفيذي    

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق عل  كل خدمة من  ،2001ديسمبر 20المؤرخ في  816-01رقم  يالمرسوم التنفيذ.  2

 .2001ديسمبر  28، المؤرخة في 60، ج ر ج ج، العدد 2المادة  ،هكل أداءاتوخدمات البريد 

 .0المادة نفس المرجع، .  3

 .8المادة نفس المرجع، .  4
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سمل صهت المشريع في تخصةص نرع معين من الاستغلال رجخةم  ارلاسجكة ، حةث دو

 .ارعام 

 بحثركن إذا قهنا بإسقاط مضهرن الخةم  ارعام  رجبردة، ارتي تم تفصةجوا في المو

، عجى الخةمات مرضرع كل نظام من الأنظه  سارف  ارذكري، دتضح رنا فصلالأول من هذا ار

تصريدح بسة  حسب  وقة دأخذ شكل تخصةص أ أن ارنظام المطبق عجى الخةم  ارعام  رجبردة

 .الحار 

 :1بما أن الخةم  ارعام  رجبردة تشهل فق  الخةمات الآتة و

 بما في ذرك اركتب، (كغ 2)بريدة ارريسارل في ارنظام ارةاخجي إلى غاد  كةجرغريامين ،

 ارةوردات؛وارفوارس 

  ي؛ذات ارقةه  المصريح بوا في ارنظام ارةاخجوارريسالات المرصى عجةوا 

 كغ؛ 20غاد  وزن  إلى طريود ارنظام ارةاخجي 

 حرالات ارتقاعةودفع المعاشات  ارسةكرغريامات؛ بريقةات ارنظام ارةاخجي؛. 

باستثناء خةم  بريدة ارطريود ارتي لا تتماوز وزن ارعشريدن كةجرغرياما الخاضع  إنه ف

رنظام الخةمات الأخريى المشكج  رجخةم  ارعام  وفقا تستغل رنظام ارتصريدح اربسة ، 

 .ارتخصةص

 

 
                                                           

 .8المادة لذكر ، ، سابق ا202-00رقم  المرسوم التنفيذي.  1
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 المواصلاتوإجراءات الاستفادة من ترخيص استغلال الخدمة العامة للبريد  : المطلب الثاني

المراصلات ارسجكة  ويخضع منح ارترخةصات لاستغلال الخةم  ارعام  رجبردة 

 .ارلاسجكة  لإجرياءات معةن  تختجف باختلاف أنظه  الاستغلالو

المنافسة للاستفادة من رخصة استغلال الخدمة  المزايدة بإعلان:  الفقرة الأولى

 العامة للمواصلات

اررحةة  رارلاسجكة  هودعتبر ارنظام المطبق عجى الخةم  ارعام  رجهراصلات ارسجكة  

حةث أن بقة  الأنظه  المخصص  رباقي الخةمات لا  ،الخاضع لإجرياء الماادة  بإعلان المنافس 

ارتي تقرم بةراسته من حةث مرافق   ،1  ارضب تستةعي إلا إدةاع طجب عجى مسترى سجط

احترام ارطارب رجشريوط المحةد  وإقامتوا رجنظام المطجرب  والخةم  المرياد استغلالها أ

رسجط  ارضب  أجل شوريدن من تاردخ إدةاع ارطجبات رتبجةغ ارترخةص و ،لاستغلالها

 .بعجةوا تسبةب قرياراتوا في حار  رفض منح ارنظام المطجرو، 2المطجرب

باستثناء نظام ارريخص  ارذي تم إصةار مريسرم تنفةذي درضح بارتةقةق إجرياء الماادة  و

ن المشريع اكتفى بارنسب  ربقة  الأنظه  بماد  تشريدعة  واحة  إ، فهجل منحأبإعلان المنافس  من 

 .ركل نظام دون الإحار  لأد  تنظةهات تطبةقة 

ارلاسجكة ، يجب أن دكرن وسجكة  استغلال الخةم  ارعام  رجهراصلات ار ولإنشاء أ

المتعامل مستفةةا من نظام ارريخص  ارتي لا تمنح ره إلا إذا كان مسترفةا رشريطين، دتعجق 

                                                           
 .81، و80، 09المواد   الذكر، سابق، 00-2000 رقم القانون.  1

 .اعتمادو يختلف حسب الحالة من ترخيص، تصريح بسيط، أ.  2
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ثري إعلان المنافس ، أما ارثاني فةتعجق برجرب ارتاام المتعامل إارشريط الأول بإرساء المااد عجةه 

 .1باحترام ارشريوط المحةد  في دفتر ارشريوط

المؤرخ في ارتاسع من شوري  128-01ثانة  من المريسرم ارتنفةذي رقمتنص الماد  ار

المتضهن تحةدة الإجرياء المطبق عجى الماادة  بإعلان المنافس  من أجل منح و، 2001ماي 

ارلاسجكة ، عجى أن الإجرياء المذكرر أعلاه دتم انجازه ورخص في مجال المراصلات ارسجكة  

تتعجق بالاستكشاف، أما ارثانة  فتتعجق بتنفةذ وتموةةد  مريحجتين، تكرن الأولى  وأ  عجى مريحج

 .إجرياء الماادة  بإعلان المنافس 

المراصلات ولا دتم ارشريوع في هذا الإجرياء إلا بقريار من اررزدري المكجف باربردة و

بناء عجى اقتراح  وارلاسجكة ، دتخذه بمبادرته الخاص  بعة استشار  سجط  ارضب ، أوارسجكة  

 .في هذه الحار  يجب إصةار ارقريار في أجل شوري واحة من تاردخ الاقتراحوخير ، من هذه الأ

 ودتم افتتاح المريحج  ارتهوةةد  بإخطار سجط  ارضب  من طريف أي شخص طبةعي أ

 وأ/ارلاسجكة ، وواستغلال شبك  عهرمة  رجهراصلات ارسجكة   ومعنري دريغب في إقام  أ

طريدق إرسال مجف ارتسبةب في نسختين، إلى سجط   دتم الإخطار عنو ،ترفير خةمات هاتفة 

 :2ويجب أن دتضهن المجف ،ارضب 

   معجرمات عام  تخص المعني لا سةها هردته، تشكةج  المساهه ، الحسابات ارسنرد  رجشريك

ارتمارد  المرجرد ، اتفاقات ارشرياك  وخلال ارسنتين الأخيرتين، ارنشاطات ارصناعة  

                                                           
 .02المادة ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  1

بق عل  المزايدة بإعلان المتضمن تحديد الإجراء المط 2001ماي 09المؤرخ في  128-01 رقم المرسوم التنفيذي.  2

ماي  10، المؤرخة في 27، ج ر ج ج، العدد0المادة ، اللاسلكيةوالمنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية 

2001, 
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ما  وسهة ، مقري ارشريك ، رقم ارقةة في ارسمل ارتماري أارتمارد ، ارت وارصناعة  أ

 ارقانرن الأساسي؛ودعادره، 

  خصارصه ارتقنة ؛وطبةع  المشريوع المريغرب فةه 

  ؛مرقعه في ارسرقوالخصارص ارتمارد  رجهشريوع 

   المارة  رجهعني في انجاز المشريوعوالمعجرمات المثبت  رجقةر  ارتقنة . 

تقرير في وتلام المجف، بتسجةم الإشعار بالاستلام، تقرم سجط  ارضب ، مقابل اسو

إما تقةم مةى ملاره  وإعلانه، وأجل شوري إما عةم الاستماب  رجطجب مع تعجةل رفضوا 

 .إجرياء الماادة 

قةرات ارسرق وإذن في حار  الإيجاب تقرم سجط  ارضب  بةراس  ملاره  لخصارص 

عنة و ،استغلال المعجرمات المترفري وبإجرياء ارتحقةقات ارضريورد  وعاب المشريوع، ةلاست

المراصلات وانتواء هذه ارةراس  ارتقةةهة  يمكنوا كذرك، بعة إعلام اررزدري المكجف باربردة 

الجوات المعنة  إلى إرسال تعارةقوم في أجل  رتةعوبالمشريوع  إعلان استشار  عام ، تعريف فةوا

 .1شوريدن من تاردخ ارنشري، مع قابجة  تمةدةه

برقف ارعهجة  عنة المريحج  إما  2عناصري ارتقةةهة  تقرم سجط  ارضب بكل ار بعة الإلمام

إما بالاقتراح عجى اررزدري مراصج  و ،بإشعار مسبب دعجن عن طريدق ارصحاف  ارتهوةةد 

في و ،ارعهجة  بمباشري  إجرياء الماادة  بإعلان المنافس  مع تحةدة عةد ارريخص ارراجب منحوا

دبجغ هذا ارقريار و، بقريار من اررزدري المختصوهذا  المريحج  ارثانة  تم المباشري  فيتهذه الحار  

                                                           
 .7و 8 تانالمادنفس المرجع، .  1

 .6نفس المرجع، المادة .  2



 الثاني لفصلا تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة

 المبحث الثاني أنظمة، إجراءات وشروط استغلال الخدمة العامة

 

  

004 

دتضهن رسار  دعر  إلى تقةدم عريوض،  ، ارذيرسجط  ارضب  رجبت في إعةاد مجف المنافس 

كذرك ودراستوا ونظام مفصل لإعلان المنافس ، دبين كةفةات فتح ارعريوض ودفتر ارشريوط 

معنري دعنةه إعلان  وف كل شخص طبةعي أدسحب هذا المجف من طريو ،معادير ارتقةةم

 .1المنافس  مقابل دفع ارتكارةف ارتي تحةدها سجط  ارضب 

تنشأ لهذا ارغريض لجن  إعلان المنافس  عن طريدق مقرير تتخذه سجط  ارضب ، يحةد و

 .كةفةات عهجواوتشكةجتوا 

 مريحج  ارتأهةل الأوري، بفتح ،بعة إدةاع ارعريوض تقرم ارجمن  في مريحج  أولى

 ةد مسبقا في نظام إعلان المنافس ،المكان المحوالأظريف  في ججس  عجنة  في ارتاردخ، ارساع  

رةسوا إذا يمكن أن يحضري الججس ، بالإضاف  إلى أعضاء ارجمن ، أشخاصا آخريدن بةعر  من رو

 .اعتبر ذرك مريغربا فةه

قاره  خلال الججس  ارعجنة  دتم الجريد لمحترى كل عريض، وإظوار مةى مطابقته ر

تختم الججس  ارعجنة  بإعةاد محضري درقعه أعضاء والمستنةات المطجرب  في مجف إعلان المنافس ، 

 .محترى كل عريضوارجمن ، دبين فةه الإجرياء المتبع، عةد ارعريوض المفترح  

تريتةبوا تنازرةا، وفقا رجهعادير وتم مباشري  مريحج  تقةةم ارعريوض بتنقةطوا تبعةها و

علان المنافس ، في ججس  سريد  مع ارتاام أعضاء ارجمن  باحترام سريد  المحةد  في نظام إ

تكرن هذه الأشغال مرضرع محضري درقع و ،ترصةاتوموأشغالهم، مناقشاتوم، استنتاجاتوم 

نتارموا، ريرسل بعةها إلى ررةس مججس ومن طريف أعضاء ارجمن ، دبين فةه سير عهجة  المااد 

 .رعجنة سجط  ارضب  مريفرقا بمحضري الججس  ا

                                                           
 .11و 10، 9المواد نفس المرجع، .  1
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دتم الإعلان عجى المترشح ارذي تم إرساء المااد عجةه من طريف سجط  ارضب  في ججس  

عجنة ، ودكرن ذرك كذرك مرضرع محضري مسبب عن إرساء المااد، تعةه سجط  ارضب  

قبل تسجةم ارريخص  يجب عجى و ،ارلاسجكة ودريسل إلى اررزدري المكجف بالمراصلات ارسجكة  و

 .إبلاغه إلى كل مقةمي ارعريوضوالمحضري  سجط  ارضب  إعلان هذا

من المفريوض أنه بعة استنفاذ كل هذه المحاضري لا يمكن ارتراجع عن قريار منح ارريخص  و

لاستغلال الخةم  ارعام  رجهراصلات، إلا أن المشريع أعطى اررزدري المكجف باربردة 

عة استشار  سجط  ارلاسجكة  إمكانة  تقريدري وقف عهجة  منح ارريخص  بوالمراصلات ارسجكة  و

الأغريب من ذرك، أن المشريع لم دفريض عجى اررزدري تسبةب قريار و ،1ارضب  في أي وقت كان

رفضه منح ارريخص ، عجى عكس أنظه  الاستغلال الأخريى ارتي فريض فةوا عجى سجط  

ارضب  تسبةب قريارات رفضوا رطجبات الاستغلال، الأمري ارذي قة دؤدي إلى المساس بارطابع 

 .2ارتنظةم المعهرل بوهاوالمكريس في ارتشريدع ونصف رجعهجة  الموارشفاف 

تم المرافق  عجى ارريخص  بمرجب تفي حار  عةم تةخل اررزدري بقريار وقف المنح، و

تمنحوا سجط  ارضب  رجهستفةة في أجل أقصاه ثلاث  أشوري من تاردخ نشري ومريسرم تنفةذي، 

 .ارضب  ل بتقريدري نواري تعةه سجط تختم ارعهجة  ككو، المريسرم
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استبعاد المنافسة في منح ترخيصات استغلال الخدمة العامة :  الفقرة الثانية

 للبريد

ن المشريع لم يخضع استغلال الخةمات إعجى عكس الخةم  ارعام  رلاتصالات، ف

لم يخصوا بنص تنظةهي دفصل واربردةد ، بمختجفوا، إلى إجرياء الماادة  بإعلان المنافس ، 

الحال بارنسب   رحتراموا رلاستفاد  من استغلال هذه الخةمات، كها ها الإجرياءات ارراجب

 رقم إنما اكتفى بارتعريض لهذه الإجرياءات بصف  وجةا ، في أحكام ارقانرنورلاتصال، 

إنما ربساط  الإجرياءات ولا دعرد ذرك إلى قج  الأههة  المعطا  لهذه الخةم ، و، 2000-00

 .الأحكام ارتشريدعة  عي تفسيرا أكثري مما ورد فيارتي لا تستةوارتي خصوا بوا المشريع 

لى إ 2فتم إسنادها بحكم ارقانرن ،1ففةها دتعجق بارنشاطات الخاضع  رنظام ارتخصةص

 Entrprise Publique à caractère)تجاري رجبردة ومؤسس  عهرمة  ذات طابع صناعي 

Industriel et Commerciale (EPIC))3ةذي رقم ، منشأ  بمرجب المريسرم ارتنف

 .، تحت تسهة  بريدة الجاارري2002جانفي من سن   18المؤرخ في  02-80

تترلى،تحت وصاد  و، 4بالاستقلال الماريوتتهتع هذه المؤسس  بارشخصة  المعنرد  

، موه  الخةم  ارعهرمة  وفقا رترتةبات دفتر ارشريوط ارعام  المصادق 5اررزدري المكجف باربردة
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تسير عن طريدق مججس إدار  و ،1اررزدري المكجف بالمارة وررزدري عجةه بقريار مشترك بين هذا ا

 .2تةار بمةدري عاموممثجه،  ودترأسه اررزدري المكجف باربردة أ

رنظام ارتصريدح اربسة  فوي لا تستةعي  وأما الخةمات الخاضع  رنظام ارترخةصات، أ

ارنظام  رتصريدح فيو 3سرى الإدةاع، عجى مسترى سجط  ارضب ، رطجب في ارنظام الأول

 .4ارثاني

معنري دجتام باحترام ارشريوط المحةد  من طريف  ويمنح ارترخةص ركل شخص طبةعي أ

 :سجط  ارضب  فةها دجي

   حةاد الخةم  إزاء المرياسلات؛وعةم انتواك الحريم  واحترام ارسريد 

   نطاق تغطة  الخةم ؛وممةاات وطبةع 

 عة احترام المنافس  المشريوع ؛كذا قراو ،مبةأ احترام المساوا  في معامج  المريتفقين  

  ترحةة المعادير في مجال اربردةوارتكردن ومساهه  المستفةة في اربحث. 

دبجغ ارترخةص ارصادر عن سجط  ارضب  في أجل أقصاه شوريان، ابتةاء من تاردخ 

لا يجرز ارتنازل عنه، ويمنح بصف  شخصة  و ،استلام ارطجب المثبت برصل إشعار بالاستلام

بمرجب الماد   ،(دج 20.000.000)إتاو ، محةد  بمبجغ عشريون مجةرن ددنار  مقابل دفع

المحةد لمبجغ الإتاو   ،18/01/2002المؤرخ في  88-02ارثانة  من المريسرم ارتنفةذي 
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ارسنرد  المطبق  عجى المتعامجين أصحاب ترياخةص استغلال خةمات اربردة، باستثناء بريدة 

 .ب نفس المريسرم ارتنفةذيالجاارري، المعفا  من دفعوا، بمرج

تبجةغه رصاحب وفي حار  ارريفض، يجب عجى سجط  ارضب  تسبةب قريار ارريفض و

 .ارطجب

كل متعامل دريدة استغلال خةم  خاضع   ارتاامأما نظام ارتصريدح اربسة  فةستةعي 

، تصريدح بريغبته في الاستغلال ارتماري لهذه الخةم ، ، رةى سجط  ارضب علهذا ارنظام بإدةا

ارتعريدفات وأن دتضهن مضهرنا مفصلا عن الخةم  المرياد استغلالها، ارتغطة  الجغريافة   عجى

 .ارتي دنري تطبةقوا عجى المريتفقين

بعة تحقق سجط  ارضب  من خضرع الخةم  المرياد استغلالها رنظام ارتصريدح اربسة ، 

لمثبت برصل في أجل شوريدن ابتةاء من استلام ارتصريدح اوتمنح رجطارب، في حار  ارقبرل، 

المحةد  من طريف سجط  و، شواد  تسمةل مقابل دفع المصاردف المتعجق  بوا بالاستلامإشعار 

 .تبجةغه رصاحب ارطجبوعجةوا تسبةب قريار ارريفض فأما في حار  ارريفض،  ،ارضب 

ومن أهم الأفكار المستنتم  من الإجرياءات المفصج  آنفا، أنه باستثناء الخةم  ارعام  

 دقةة المشريع الجاارريي استغلال الخةم  ارعام  بإجرياء المنافس ، مخارفا بذرك رلاتصالات، لم

نظيره الأوروبي ارذي جعل منوا أساسا رجخةم  ارعام  بصف  خاص ، والخةمات ذات المنفع  

رةس ذرك فق ، وإنما قام بتفردض جاء من الخةم  ارعام  . الاقتصادد  ارعام  بصف  عام 

وبشكل حصريي، وهي المهارس  المحظرر  في اررس  ( بريدة الجاارري)رجبردة لمتعامل وحةة 

 (.TCE)من معاهة  الإتحاد الاقتصادي الأوروبي  90الأوروبي بحكم الماد  
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 المواصلاتوشروط استغلال الخدمة العامة للبريد  :الثالث المطلب

م  أن الخةوخاضع  رنظام ارريخص ،  رلاتصالاتوضحنا أن الخةم  ارعام  ورقة سبق 

ةدن من ةعجى المتعامجين المستفو. ارتصريدح اربسة وارعام  رجبردة خاضع  رنظامي ارترخةص 

    المنصرص عجةوا في ارقانرنـامـــبارشريوط ارع الارتاامإلى  هذه الأنظه ، بالإضاف 

ارترخةص  وبارشريوط اررارد  في دفتر ارشريوط المجحق بارريخص  أ الارتاام، 2000-00

بخصرص ارتصريدح اربسة  باستغلال الخةمات اربردةد ، فجم يخضعوا  أما ،المهنرح لهم

المتعامل المستفةة من هذا  ارتااماتد فةه ةإلى نص تنظةهي يح والمشريع إلى دفتر شريوط أ

ارنظام، كها لم درضح إذا ما كانت شواد  ارتسمةل المهنرح  في هذا الإطار تحتري عجى 

فةها دجي بشريوط استغلال الخةم  ارعام  رذرك سنكتفي  ،ارتاامات معةن  وشريوط أ

 .ارلاسجكة ورلاتصالات ارسجكة  

 الشروط الواجب التقيد بها بحكم القانون: الفقرة الأولى

الارتاامات اررارد  في دفاتري ارشريوط المجحق  بكل رخص  وعلاو  عن ارشريوط 

ةة ارتقةة بارشريوط ارلاسجكة ، عجى المتعامل المستفوارسجكة   رلاتصالاتاستغلال خةم  عام  

رطجبات ارترصةل اربةني المقةم  من طريف  بالاستماب  كالارتاام ،المنصرص عجةوا في ارقانرن

رجترصةل اربةني ارذي تتضهنه المناقص   المريجعي  نشري ارفوريس   ،1المتعامجين الآخريدن

المطابق  وبالخةمات المقةم  رجهستعهجين وتطبةق ارتعريدفات الخاص  بارترصةل اربةني  ،2ارتقنة 

عجى و ،1المحةد  عن طريدق ارتنظةمو 3لمبادئ تحةدة ارتعريدف  المعتهة  من طريف سجط  ارضب 
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 .28المادة  نفس المرجع،.  3
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مرفري الخةمات ألا دقةم رنشاطات أخريى إعانات مارة  مأخرذ  من نشاط دكرن فةه  والمتعامل أ

 .مرفري الخةمات في وضعة  موةهن وهذا المتعامل أ

 د بها بحكم دفاتر الشروطالشروط الواجب التقي: ثانيةالفقرة ال

ارتي عجى المتعامجين الارتاام بوا تتعجق وتري ارشريوط اارشريوط المحةد  في دفإن 

 :تتطريق هذه ارةفاتري ركل شريط بنرع من ارتفصةل و ارةق و   2الاتي ذكريهابالارتاامات 

  ؛شريوط إنشاء ارشبك 

 شريوط تقةدم الخةم ، لا سةها أدنى ارشريوط؛ 

   كذا الجةول ارامني ومنطق  تغطةتوا وخصرصةاتوها و م أو الخةطبةع  ارشبك

 لإنشاروها؛

  بالخةم ؛ والمراصفات ارةنةا الخاص  بارشبك  أوالمقادةس 

   كذا شريوط ارنفاذ إلى ارنقاط ارعجةا ارتابع  ومجهرع  ارترقةم المهنرح  وارذبذبات المتخصص

 رجهجكة  ارعهرمة ؛

  شريوط ارترصةل اربةني؛ 

 ات ارقاعةد ؛شريوط تقاسم المنش 

                                                                                                                                                                                
المحدد للقواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات  2002أفريل  18 المؤرخ في  181-02 رقم المرسوم التنفيذي.  1

الذي يعفي وتحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،  اللاسلكية من أجلوالعمومية للمواصلات السلكية 

 .2002أفريل  21، المؤرخة في 26، ج ر ج ج، العدد 01المادة  ،الخدمات العامة من أحكامه

 .02، سابق الذكر، المادة 00-2000القانون .  2
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   مساوا  في معامج  وشريوط الاستغلال ارتماري ارضريورد  رضهان منافس  مشريوع

 المريتفقين؛

 إراامة  إقام  محاسب  تحجةجة ؛ 

 مبادئ تحجةل ارتعريدفات؛ 

   ارضهانات المارة  المفريوض  عجى مقةمي ارطجبات؛والمونة  ارةنةا والمؤهلات ارتقنة 

 المساهه  في ارتكفل بكجف  ورنسب  لحهاد  المريتفقين شريوط استغلال الخةم  لا سةها با

 الاستفاد  ارعام  من الخةمات؛

  الأمن ارعهرمي؛وارتعجةهات الخاص  المفريوض  لأجل ارةفاع اررطني 

  حماد  اربةئ ؛وفي ارتوةئ  الإقجةهة  وإراامة  المساهه  في الاستفاد  ارعام  من الخةمات 

   لإعةاد ارةرةل ارعام رجهشتركين؛كةفةات ترفير المعجرمات ارضريورد 

 إراامة  ترصةل نةاءات ارطرارئ مجانا؛ 

 كةفةات تسةدة مختجف الأتاوى؛ 

  ارلاسجكة وارتقةةس في مجال المراصلات ارسجكة  وارتكردن والمساهه  في اربحث. 

دريفق بكل مريسرم تنفةذي دكرن مرضرعه ودعة دفتر ارشريوط من طريف سجط  ارضب  

 عبالإطلاو، ارلاسجكة واستغلال خةم  من خةمات المراصلات ارسجكة  المرافق  عجى رخص  

المريفق  نسخ منوا بالمذكري  وعجى دفاتري ارشريوط المريفق  بالمرياسةم ارتنفةذد  الآتي ذكريها، 

كبير  لها علاق  بالخةم  مرضرع ارريخص ، والحارة ، دستنتج أنه تم ارتطريق إلى كل صغير  
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المعادير وتةور حرل تحةدة المصطجحات المستعهج ، ارشريوط  ماد ، 88مةون  عجى الأقل في 

، الإعلان عنواوارتقنة ، الاستغلال ارتماري، المعاملات إزاء المريتفقين، تحةدة ارتعريدفات 

لإخلال ترقةع ارعقربات عنة اوالمقابل الماري، المرياقب ، تحةدة المسؤورةات والأتاوى 

المراري المخصص  بحثرتفصةل، لهذه ارشريوط في المسنتطريق، باو بالارتاامات المتفق عجةوا،

رةراس  حار  حرل رخص  استغلال خةمات الاتصالات ارلاسجكة  المهنرح  رجهتعامل 

 .الأجنبي أوراسكرم تةجةكرم

 :المرياسةم تتهثل المرياسةم ارتنفةذد  المذكرر  أعلاه في

  خص  لإقام  ، المتضهن المرافق  عجى ر2001جردجة   01المؤرخ في  219-01رقم

 GSM (Global Sysem forشبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

Mobile Communications )ترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  واستغلالها و

ارقابض  المتصريف  باسم شريك   مرجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  أوراسكرم تةجةكر

 ؛1ولحسابواأوراسكرم تةجةكرم الجاارري 

  المتضهن المرافق  عجى سبةل ارتسرد  عجى 2002ماي  28المؤرخ في  168-02رقم ،

استغلالها و GSMرخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

ترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  اتصالات الجاارري و

 ؛2لحسابواوري رجواتف ارنقال المتصريف  باسم شريك  اتصالات الجاار

                                                           
صلات السلكية الخلوية من مزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للموالل.  1

، المؤرخة 80، ج ر ج ج، العدد 2001جويلية  10، وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المؤرخ في GSMنوع 

 .2001أوت  00في 

، ج ر ج ج، (2002ماي  28المؤرخ في  168-02رقم  )ا المرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط  الملحق بهلل.  2

 .2002ماي  29، المؤرخة في 06 العدد
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  المتضهن المرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2008جانفي  11المؤرخ في  09-08رقم ،

ترفير خةمات واستغلالها و GSMعهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  اررطنة  رلاتصالات ارنقار  

 ؛1لحسابواوم شريك  اررطنة  رلاتصالات الجاارري المتصريف  باس

  المتضهن المرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000جانفي  28المؤرخ في  01-00رقم ،

               GMPCS  عهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع 

 (Global Mobile Personal Communication by Satellite) ،تغلالها اسو

ترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  ارثريدا و

 Thuraya satellite telecommunications private joint) رلاتصالات ارفضارة 

stock  company ) المتصريف  باسم شريك  ارثريدا رلاتصالات ارفضارة  الجاارري

 ؛2لحسابواو

   المتضهن المرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000 جانفي 28المؤرخ في  02-00رقم ،

، GMPCSعهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع 

ترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  واستغلالها و

France télécom mobile satellite communications S.A (FTMCS)، 

                                                           
، ج ر ج ج، (2008جانفي  11المؤرخ في  09-08رقم  )ا المرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط  الملحق بهلل.  1

 .2008جانفي  18، الكؤرخة في 08العدد 

، ج ر ج ج، (2000جانفي 28المؤرخ في  01-00رقم  )ا المرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط  الملحق بهلل.  2

 .2000جانفي  28، المؤرخة في 06العدد 
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 France télécom mobile satellite communications سم شريك المتصريف  با

Algérie (FTMCS Algérie) ؛1لحسابواو 

   المتضهن المرافق  عجى رخص  إقام  شبك  2000جانفي  28المؤرخ في  00-00رقم ،

، GMPCSعهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع 

لمراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  رفير خةمات اتواستغلالها و

 .2اتصالات الجاارري

                                                           
، ج ر ج ج، (2000جانفي 28المؤرخ في  02-00رقم  )ا المرسوم ذمزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط  الملحق بهلل.  1

 .2000جانفي  28، المؤرخة في 06العدد 

 
، ج ر ج ج، (2000جانفي 28المؤرخ في  01-00رقم  )رسوم ا المذمزيد من التفصيل طالع دفتر الشروط الملحق بهلل.   2

 .2000جانفي  28، المؤرخة في 06العدد 
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 سلطة ضبط الخدمة العامـة في الجزائـر: لثالثا بحثالم

في إطار  الاقتصاديعن ارقطاع ( Le désengagement de l’Etat)إن تخجي ارةور  

 دور  ضابط  إلى( Etat providence) مريورها من دور  حاكه و ،ارعرلم واقتصاد ارسرق 

(Etat régulateur )  فبعة أن كانت  ،ارريقاب ودتم عن طريدق إنشاء أشكال جةدة  رجضب

تم  (Une administration classique) في الإدار  ارتقجةةد  من موام ارسجطات ارتنفةذد 

ارتي تستعهجوا ارةور  بةلا من ولهةئات جةدة  تعريف بارسجطات الإدارد  المستقج ،  تركةجوا

 .1 الاقتصاددارتي تستنة عجةوا ضب  ارنشاطات   دار  ارتقجةةد  رلاستماب  رجهوام الجةدةالإ

إن ارقطاعات ارتي استقبجت في الجاارري هذا ارنرع من الهةئات هي ارقطاعات ارتي تم 

 :2هيوإخضاعوا رقراعة المنافس ، ألا 

  ارجمن  اربنكة  :ارنشاطات اربنكة  والمارة (la Commission Bancaire - CB) ،

 ؛( Conseil de la Monnaie et du Crédit – CMC) ارقريضومججس ارنقة و

  رقاب  عهجةات اربررص ولجن  تنظةم  :نشاطات اربررص (Commission 

d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse - 

COSOB)؛ 

  الاتصالات ارسجكة  وبردة سجط  ضب  ار :اربردة والاتصالات ارسجكة  وارلاسجكة

 Autorité de Régulation de la Poste et des) ارلاسجكة و

Télécommunications - ARPT)؛ 

                                                           
1 . R. Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie ; Houma ; 2005 ; pp. 5-8. 
2 . Idem., p. 11. 
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  ارغازولجن  ضب  اركوريباء  :ارطاق  اركوريبارة (Commission de Régulation de 

l’Electricité  et du Gaz - CREG)؛ 

 لأملاك المنمهة ارركار  اررطنة  ر :استغلال واستكشاف المناجم (Agence Nationale 

du Patrimoine Minier - ANPM) ،ارريقاب  وارركار  اررطنة  رجمةرررجةا و

 - Agence Nationale de la géologie et du Contrôle Minier) المنمهة 

ANGCM)؛ 

  مججس المنافس  :المنافس  ارشامج  لجهةع ارنشاطات الاقتصادد (Conseil de la 

Concurrence - CC). 

كج  ررزار  اربردة رارلاسجكة  بعة أن كانت موالمراصلات ارسجكة  وإن نشاط اربردة 

 :1إلى 00-2000المراصلات تم تحردجوا بمرجب ارقانرن و

 مؤسس  عهرمة  ذات طابع صناعي وتجاري رجبردة فةها يخص نشاط اربردة؛ 

  المعهرل بهمتعامل رجهراصلات ارسجكة  وارلاسجكة  دنشأ وفقا رجتشريدع. 

بارقريوض المهنرح  لإدار  واررطنة  ودتكفل هذان المتعاملان بكل الارتاامات ارةورة  

رقة رافق هذا ارتحرل إنشاء سجط  ضب  مستقج  تتهتع بارشخصة  و ،2المراصلاتواربردة 

 .3الاستقلال الماريوالمعنرد  

                                                           
 .10المادة  سابق الذكر، ،00-2000 رقم القانون.  1

 .189المادة نفس المرجع، .  2

 .10نفس المرجع، المادة .  3
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في  ،ارلاسجكة ورسجكة  المراصلات اورقة بين ارقانرن المحةد رجقراعة ارعام  رجبردة و

المستخةمين بين اررزار  المكجف  باربردة والانتقارة ، كةفة  ترزدع الأملاك وأحكامه الختامة  

كها حةد نظام الاستغلال  ،بين سجط  ارضب والمراصلات، بين المتعامجين المذكرردن أعلاه، و

 .ارذي من خلاره تحرل ارنشاطات من اررزار  إلى هاذدن المتعامجين

تنشأ لهذا  1المستخةمين فتشريف عجةه لجن  وطنة وأما بخصرص ترزدع الأملاك 

ارغريض، مع إمكانة  احتفاظ المستخةمين ارةارهين، عنة دخرل ارقانرن الجةدة حةا ارتنفةذ، 

ارقانرن الأساسي و اختةار ارقانرن الأساسي لمستخةمي سجط  ارضب ، أو بمرياكاهم ارقانرنة  أ

ارقانرن الأساسي و ارتماري رجبردة، أوعهرمة  ذات ارطابع ارصناعي لمستخةمي المؤسس  ار

كها تحرل أرصة  حسابات المةاانة   ،2ارلاسجكة ولمستخةمي متعامل المراصلات ارسجكة  

 .3المراصلات إلى المتعامجين بممريد شريوعوها في ارعهلوالمجحق  رجبردة 

ن طريف المتعامجين فةكرن المراصلات موأما بخصرص نظام استغلال كل من اربردة و

شوريا ( 12)عجى سبةل ارتسرد ، لهاذدن المتعامجين رخص استغلال بمة  اثنتا عشري  ،بتسجةم

00-2000 ابتةاء من صةور ارقانرن
4. 

سنحاول ارتطريق إلى كل من ارنظام ارقانرني رسجط  ارضب   بحثمن خلال هذا المو

 .موامواو

 

                                                           
 .180المادة نفس المرجع، .  1

 .188نفس المرجع، المادة .  2

 .187نفس المرجع، المادة .  3

 .186المادة  نفس المرجع،.  4
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 لضبطالنظام القانوني لسلطة ا: المطلب الأول

 طبيعة سلطة الضبط وتشكيلتها: ولىالفقرة الأ

مججس والمراصلات هي سجط  إدارد  مستقج  تتشكل من مةدري عام وسجط  ضب  اربردة 

دتهتع المججس  ،1مكرن من سبع  أعضاء بما فةوم ارريرةس، دعةنرن من طريف ررةس الجهوررد 

المفصج  في ارفقري  وجسجط  المخرر  ر مارصلاحةات ارضريورد  رجقةام بالمواوبكل ارسجطات 

 .المرارة 

مري بصريف ارنفقات ضهن سجط  ارضب  مع إمكانة  تفردض دعتبر ررةس المججس الآ

، 2مري بارصريف ارثانريرجهةدري ارعام رجسجط  باعتباره الآكجوا و جاء من هذه ارصلاحة  أ

بوها، بكل  ارتنظةم المعهرلودتهتع المةدري ارعام ضهن الحةود المنصرص عجةوا في ارتشريدع و

يحضري اجتهاعات المججس بريأي استشاري ر هو ،ضهان عهجواوارسجطات رتسةير سجط  ارضب  

 .مري ارثانري رجنفقاتكها دتهتع بصف  الآ ،دترلى فةوا الأمان  ارتقنة و

منصب و أما بخصرص أعضاء المججس فتتنافى وظةفتوم بالمججس مع أي نشاط موني أ

دة غير مباشري لمصالح في مؤسس  تابع  رقطاع اربرو باشري أخري، وكذا مع أي امتلاك مآ عهرمي

 .3ارلاسجكة والمراصلات ارسجكة  و

 

 

                                                           
 .19و 10، 18المواد  نفس المرجع،.  1

 .22نفس المرجع، المادة .  2

 .16، المادة نفس المرجع . 3
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 نظام عملها: ثانيةالفقرة ال

عجى المةاولات ارتي لا تكرن صحةح  إلا بحضرر عجى  دقرم نظام عهل سجط  ارضب 

بأغجبة  أصرات الأعضاء  الأقل خمس  أعضاء من المججس، وتتخذ ارقريارات ضهنه

تأخذ ارقريارات ، وفي حار  تساوي الأصرات دتم تريجةحوا بصرت ارريرةسوالحاضريدن، 

جل أارقريارات الإدارد  ارقابج  رجطعن أمام مججس ارةور  في  ارصادر  عن سجط  ارضب  طبةع 

 .ثارا مرقف  رتنفةذ هذه ارقرياراتلا دكرن لهذا ارطعن آو ،شوري واحة من تاردخ تبجةغوا

دتطريق عجى وم داخجي دتم إعةاد من طريف ارسجط  ذاتوا، يحكم سجط  ارضب  نظا

 :1وجه الخصرص إلى

 تنظةهوا؛ 

 قراعة عهجوا؛ 

  المةدري ارعام؛وواجبات أعضاء المججس وحقرق 

 ارقانرن الأساسي لمستخةمةوا. 

 :2تعتهة ارسجط  في أداء عهجوا، عجى المرارد المارة  ارتارة 

 مكافآت مقابل أداء الخةم ؛ 

 الأتاوى؛ 

                                                           
 .20المادة المرجع،  نفس.  1

 .22المادة  نفس المرجع،.   2
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   رخص  استغلال المراصلات ارسجكة   من منح مئرد  من ارناتج الماري المستحقنسب

 ارلاسجكة ؛و

  ارلاسجكة ؛والمراصلات ارسجكة  ومساهه  المتعامجين في تمردل الخةم  ارعام  رجبردة 

   الاعتهادات الإضافة  ارضريورد  رسجط  ارضب  المقةة  عنة الحاج  في المةاانة  ارعام

 .إعةاد مشريوع قانرن المارة  ركل سن رجةور ، بمناسب  

 .1تخصص كل هذه المرارد فق  رتهردل الخةم  ارعام و

 صلاحيات سلطة الضبط: المطلب الثاني

تجهةع عة  موام بين دةي  إن ارصف  الأساسة  رجضب  تتهثل، من وجو  نظري ارفقه في

ركن وااعات، ، فوذه الأخير  لا تتةخل فق  عجى مسترى ارقاعة  بحل ارن2سجط  ارضب 

تحةدة وين الاقتصاددفي بادئ الأمري عجى مسترى ارقه  بترضةح قراعة ارجعب  بين ارفاعجين و

 .3ارترازنات المريغرب فةوا

 باعتباروججوا أسست، وارتي من أوهي تتهتع باررسارل ارتي تسهح لها ممارس  الموام 

 الأشكالو  ارعناصري متعةد الأهةاف المحةد  لها قانرنا، فوذه ارسجطات تتهتع بسجطات

(hétérogène et multiformes)،  ارترصةات إلى سجط  ارتنظةم، وتنتقل من إبةاء ارريأي

ارتحريي، ارريقاب ، إصةار ارقريارات، ترقةع ارعقربات، منح ارترخةصات، بالإضاف  إلى حل 

                                                           
 .9المادة  ، سابق الذكر،202-00رقم  المرسوم التنفيذي.  1

2. R. Zouaimia, Op.cit., pp. 60 - 61. 
3 . L. Boy, « Normes », http://www.credeco.unice.fr. 

http://www.credeco.unice.fr/
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اعا من قل اتسو أإذن كل سجط  إدارد  مستقج  تتهتع بسجطات أكثري أ ،ارنااعات بين المتعامجين

 .1تجك المذكرر  أعلاه

المراصلات بصف  وإلى الموام المركج  رسجط  ضب  اربردة  00-2000رقة تطريق ارقانرن 

-00رجهوام المتعجق  بالخةم  ارعام  فتم حصريها في المريسرم ارتنفةذي رقم  عام ، أما بارنسب 

كةفة  تمردجوا وة ، ارلاسجكوارراصلات ارسجكة  والمحةد لمضهرن الخةم  ارعام  رجبردة  202

 .ارتعريدفات المطبق  عجةواو

ارضب  ارتي اعتهةها الأستاذ رشةة زوايمة  في كتابه  موام سجط اتبعنا طريدق  تقسةم ر ر

صنِفوا ، فسنُ"في الجاارري الاقتصاديارضب  وارسجطات الإدارد  المستقج  "المحرير بارجغ  ارفرينسة  

 .إلى موام قهعة  وأخريى غير قهعة 

 المهام غير القمعية:  الأولىالفقرة 

إن سجطات ارضب  بصف  عام  تمارس عة  موام غير ردعة ، موام تقةةهةه، خبر ، 

 .2رقاب ، وساط ، موام تنظةهة 

 :سلطة إبداء الرأي، الاقتراحات، أو التوصيات-أ 

ارسجطات ارعهرمة   عجى معظم سجطات ارضب  إعةاد تقاردري سنرد  من شانوا تنردري

 .ين عجى ارسةاسات ارتي ستضعوا حةا ارتنفةذالاقتصاددامجين كذا المتعو

 :ن تترلى سجط  ارضب  الموام ارتارة أ، في هذا ارصةد، ب00-2000دنص ارقانرن 

  منحوا رجهتعامجين؛ودراس  طجبات الأرقام وإعةاد مخط  وطني رجترقةم 

                                                           
1 . R. Zouaimia, Op.cit., p. 61. 
2 . Idem., p. 64. 
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  مجخصا ووا، تقريدري سنري دتضهن وصف نشاطاتوالإحصارةات ارعهرمة  وإعةاد ارتقاردري

سريد  الأعهال، وكذا ارتقريدري الماري وترصةاتوا مع مرياعا  طابع اركتهان وأراروا ورقرياراتوا 

 .تقريدري تسةير ارصنةوق الخاص بالخةم  ارعام والحسابات ارسنرد ، و

في فصجه ارثاني، الخاص بةور  ،202-00في نفس ارسةاق دنص المريسرم ارتنفةذي 

 :ة سجط  ارضب  عجى الموام ارتار

  المراصلات مري  كل سن ، تقريدريا دتعجق بتطردري الخةم  وتقةدم، إلى اررزدري المكجف باربردة

عجى برينامج سنري وارعام ، دتضهن مخططا متعةد ارسنرات رنشري الخةمات ارعام ، 

 رجعهجةات المسمج  بعنران الخةم  ارعام ؛

  ردا عجى نشاطاتوا جل، تقريدريا سنأإعةاد كل سن ، عنة نواد  ارسةاسي الأول كأقصى

دبين ارتقريدري، عجى الخصرص، و ،الخاص  بالخةم  ارعام  بعنران ارسن  المارة  ارسابق 

دقةم في مجحقه الحصةج  المارة  المتعجق  بالخةم  ارعام ، واربرامج ارتي تم تنفةذها وارعهجةات 

بالمارة ، رةتم والمراصلات ودسجم إلى اررزدريدن المكجفين باربردة ومريفرق  بتعارةق مفصج ، 

 إعلانه بعة ذرك؛

  ارتكةةف ارةوري رجهقادةس ارةنةا رنرعة  الخةم  المطبق  عجى الخةمتين ارعامتين رجبردة

ارةوري  رلإتحادذرك بالأخذ بعين الاعتبار ترصةات هةئات ارتقةةس والمراصلات، و

ة  ارشبكات كذرك ارضغرط الخاص  المتعجق  برضعوتحاد اربردةي ارعالمي، الإو تصالاتلار

 .الجاري استعهالهاوالمفترح  رجمهورر 
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 :سلطة اتخاذ القرارات الفردية-ب 

، (autorités)إن ارسجطات الإدارد  المستقج  هي في بادئ الأمري عبار  عن سجطات 

ذ اإنما تتهتع بسجط  حقةقة  لاتخوبوذا المعنى فوي لا تعتبر مجريد أجوا  استشارد  بسةط  و

 .1ارقريارات

نه لا شك في ارطابع ارقريارات هي قريارات إدارد ، حةث أع  ارقانرنة  لهذه ارطبةو

ر إداه المشريع بصف  ججة  في ارقرانين، كها ه خاص  عنةما دكسبوا داري رسجطات ارضب الإ

 .2وكارتي ضب  ارنشاط المنمهيوالحال بارنسب  لمججس المنافس  

اتخذ عبارات أخريى و دارد  المستقج أما في الحالات ارتي لم دنعتوا المشريع بارسجط  الإ

الجواز المستقل فةهكن الاستنتاج من الأحكام ارقانرنة  معادير أخريى وكسجط  ارضب  المستقج  

اختصاص ارقاضي ورجطابع الإداري رقريارات سجطات ارضب ، كارطابع ارتنفةذي رجقريارات، 

 .3الإداري في حل ارنااعات ارتي تكرن محجوا هذه ارقريارات

سجط  ضب  مستقج  تتهتع بارشخصة  "اكتفى بارتسهة   00-2000شريع في ارقانرن إن الم

ن أخري بآورقة بين في مرضع  ،4، دون ارتطريق إلى طابعوا الإداري"الاستقلال الماريوالمعنرد  

هي قريارات قابج  رجطعن أمام مججس  ،المراصلاتوارقريارات ارصادر  عن سجط  ضب  اربردة 

ثارا مرقف  رتنفةذ آلا دكرن لهذا ارطعن و ،احة من تاردخ تبجةغواجل شوري وأارةور  في 

 .5ارقريار

                                                           
1. Id., p. 19. 
2   . Id., p. 22. 

3   . Ibidem. 

 .10المادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون . 4

 .17المادة نفس المرجع،  . 5
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المراصلات ومن هنا يمكن استنتاج أن ارقريارات ارصادر  عن سجط  ضب  اربردة و

 .ارلاسجكة  هي قريارات إدارد وارسجكة  

 :سلطة التحري والرقابة-ج 

تتمسة هذه ارسجط  من خلال ارريقاب  المسبق  رةخرل المتعامجين إلى ارسرق 

(contrôle de l’accès aux marchés)، المرياقب  ارلاحق  لهذا ارسرق بعة دخرل و

 (.surveillance du marché)المنافسين إرةه 

 الرقابة المسبقة للدخول إلى السوق: 

ارتنظةم المعهرل بوها، إلا و ارتشريدع ارصناع  مكريس فيورغم أن مبةأ حريد  ارتمار  

في إطار تنظةم  (la puissance publique)نه مقةة بحةود تبرر بتةخل ارسجط  ارعهرمة  أ

متةازي بوةف إخضاعوا رنظاموا الا( Règlementation)  الاقتصاددبعض ارنشاطات 

(Régime exorbitant )و أرترخةص المسبق ارذي قة دأخذ شكل اعتهاد، تريخةص كا

 .1المستقج   داردرخص  تحريرها بعض ارسجطات الإ

ن سجط  ارضب  هي ارتي تمارس إارلاسجكة ، فوالمراصلات ارسجكة  وففي حار  اربردة 

استغلال شبك  و حةث إن إقام  أ، ارريقاب  ارقبجة  رشريوط ممارس  هاذدن ارنشاطين

 .ارضب  ارنشاط اربردةي خاضع إلى ارترخةص المسبق من سجط و رجهرصلات، أ

اعتهاد و إن هذا ارترخةص المسبق دأخذ شكل رخص ، تريخةص، تصريدح بسة  أ

دأخذ شكل تخصةص، و، 2ارلاسجكة واستغلال شبك  المراصلات ارسجكة  و بارنسب  لإقام  أ

                                                           
1  . R. Zouaimia, Op.cit., p. 64. 

 .26 المادة، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  2
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 بحث، كها تم ترضةحه في الم1تصريدح بسة  بارنسب  لاستغلال خةم  بريدةد و تريخةص أ

 .ارسابق

 الرقابة اللاحقة للسوق: 

غجب ارقرانين المتضهن  إنشاء ارسجطات الإدارد  المستقج  تؤهل هذه الأخير  بارقةام أإن 

 .2عجى المةةان بارريقاب  وارتحريي عجى اررثارق أو

شريدف  والمراصلات، عجى سجط  ارضب  ضهان وجرد منافس  فعجة  وففي مجال اربردة 

 ،ظةم المعهرل بوها في هذا المةةانارتنواحترام ارتشريدع وبين مختجف المتعامجين في ارسرق، 

اررثارق ارتي واستةفاء، من المتعامجين، المعجرمات ولهذا ارغريض فوي مؤهج  لإجرياء ارريقاب  و

 .ترياها ضريورد  لأداء مواموا ارريقابة 

ارلاسجكة  ضهان والمراصلات ارسجكة  وعجى سجط  ضب  اربردة  ،في هذا ارسةاقو

 :3الموام ارتارة 

 المراصلات ارسجكة  ومشريوع  في سرقي اربردة ود منافس  فعجة  ارسوري عجى وجر

 استعاد  المنافس  هاتين ارسرقين؛ورترقة    ارلاسجكة  باتخاذ كل ارتةابير ارضريوردو

  لها مع  1من الحام ارتي منحت 4مرياقب  استعهال ارذبذباتوتخطة ، تسةير، تخصةص

 احترام مبةأ عةم ارتهةةا؛

                                                           
 .88و 07ن نفس المرجع، المادتا.  1

2  .  R. Zouaimia, Op.cit., pp. 68 - 69. 

 .10لمادة ، سابق الذكر، ا00-2000رقم  القانون.  3

 5/8في مادته  ، سابق الذكر،00-2000رقم  يعرفها القانونوتعرف كذلك بالأمواج اللاسلكية الكهربائية، .  4

 .هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي جيغا 0000اتفاقا وهي لا تقل عن لأمواج الكهرومغناطيسية المحددة ب
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  ارلاسجكة  مع احترام حق المجكة ؛ومنشات المراصلات ارسجكة  ارسوري عجى ترفير تقاسم 

 الأجنبة  ذات الهةف والهةئات اررطنة  و ارتعاون في إطار مواموا مع ارسجطات الأخريى أ

 المشترك؛

  معجرم  و كل شخص معني بالأمري رتقةدم كل وثةق  أومرفريي الخةمات وتسخير المعامجين

 ارتنظةم المعهرل بوها؛ولها بمقتضى ارتشريدع  ضريورد  رجقةام بالاختصاصات المخرر 

 ار صلاحةاتوا طبقا كها دؤهل ارقانرن سجط  ارضب  رجقةام بكل المرياقبات ارتي تةخل في إط

 .رةفتر ارشريوط

 pouvoir règlementaire)سلطة التنظيم وتحديد معايير الممارسة المهنية -د 

et normatif) : 

ب  ارسرق، بعض ارسجطات الإدارد  المستقج  تتهتع إلى جانب ارصلاحةات المتعجق  بريقا

ارقريض ارذي يمنحه قانرن ارنقة والحال بارنسب  لمججس ارنقة ر كها ه 2بصلاحةات تنظةهة 

المطبق  عجى و، صلاحة  تحةدة أحكام تنظةهة  ذات طابع عام 82ارقريض بمرجب مادته و

ومن بين هذه الأحكام تحةدة  .(Règlements)الهةئات المارة ، عن طريدق تنظةهات واربنرك 

الهةئات وإنشاء اربنرك وفي ارسرق، شريوط اعتهاد ( prudentielles)ارقراعة الاحتةاطة  

قنة  المؤسسات المارة  الجانبة ، ارشريوط ارتوالمارة ، شريوط فتح مكاتب في الجاارري ممثج  رجبنرك 

 ...لمهارس  المون  اربنكة ،

                                                                                                                                                                                
نح الحزم من الذبذبات بتسجيل حزمة ذبذبات في جدول م 2/8في مادته ، سابق الذكر،  00-2000عرف القانون .  1

من و ائي، أالفضو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو منح الذبذبات، قصد استعمالها من قبل مصلحة أ

 .طرف مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة

2   . R. Zouaimia, Op.cit., p. 75. 
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رقاب  عهجةات اربررص  ارتي منحوا المشريع ونظةم لجن  ت نفس الأمري المطبق فير هو

سجط  تنظةهة  عام  تتعجق بتسةير سرق اربررص  المرضرع تحت رقابتوا، كها أهجوا إلى تحةدة 

 دتم ذرك عن طريدق تنظةهاتومعادير المهارس  المونة  المفريوض  عجى ارسرق، 

(Règlements )استثهارها في عهجةات  تتعجق، عجى سبةل المثال، بريؤوس الأمرال المحتهل

ارتي تفريض عجةوم،  كذا ارقراعة المونة واربررص ، شريوط اعتهاد اررسطاء في هذه عهجةات 

ارضهانات ارراجب منحوا رجابارن، شريوط تأهةل الأعران ومحترى مسؤورة  اررسطاء ومجال 

 .1...المريخص لهم بمهارس  المفاوضات باربررص ،

طات الإدارد  المستقج  فوي لا تتهتع بوذه خري من ارسجأما بارنسب  رجبعض الآ

بأخريى في ممارس  ارسجط  ارتنظةهة ، و ن المشريع دشريكوا بصف  أإرغم ذرك فوارصلاحةات، 

سجط  ضب  اربردة وارغاز، والحال بارنسب  لمججس المنافس ، سجط  ضب  اركوريباء ر كها ه

 .ارلاسجكة والمراصلات ارسجكة  و

نا هذا، إن سجط  ضبطه تتهتع بسجط  استشارد  فةها جفصففةها يخص ارقطاع مرضرع 

حةث دنص . المراصلاتوشريوط مااور  نشاطي اربردة وارقراعة ودتعجق بإعةاد ارتنظةهات 

المراصلات ون اررزدري المكجف باربردة بأ 10في مادته  سابق ارذكري، ،00-2000ارقانرن 

 :ارلاسجكة  دستشير سجط  ارضب  بخصرص ما دأتيوارسجكة  

  المراصلات؛وتحضير أد  مشاردع نصرص تنظةهة  تتعجق بقطاعي اربردة 

 تحضير دفاتري ارشريوط؛ 

                                                           
، 08، ج ر ج ج، العدد 10، المادة ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة1990ماي  20المؤرخ في  10-90المرسوم التشريعي .  1

، 0، ج ر ج ج، العدد  1998جانفي  10في  المؤرخ 10-98 رقم  المكمل بالأمروالمعدل  ،1990ماي  20المؤرخة في 

 19، المؤرخة في 1ر ج ج، العدد  ، ج 2000فيفري 17المؤرخ في  08-00 رقم  القانون؛ وب 1998جانفي  18المؤرخة في 

 .2000فيفري 
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   ارلاسجكة ؛وتحضير انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المراصلات ارسجكة 

 إبةاء ارريأي فةها دجي: 

  المراصلات؛وجمةع ارقضادا المتعجق  باربردة 

 المراصلات؛و تحةدة ارتعريدفات ارقصرى رجخةمات ارعام  رجبردة 

 المراصلات؛وضريور  اعتهاد نص تنظةهي دتعجق باربردة و ملاءم  أ 

  المراصلاتواستراتةمةات تطردري قطاعي اربردة. 

 المهام القمعية:  الفقرة الثانية

إن ارسجط  ارقهعة  المعترف بوا رجسجطات الإدارد  المستقج  تمثل ارطابع اربارز ارذي 

ا رجتعةي عجى ارصلاحةات ارطبةعة  رجقاضي الجااري، خاص  يمةاها كرنه ارطابع ارذي دؤهجو

مبةأ مكريس دسترردا،  ارقضارة وأن تقسةم ارصلاحةات بين ارسجطات ارتشريدعة ، ارتنفةذد  و

 .1منح هذا ارنرع من ارسجط  رجوةئات الإدارد ( hérétique)نه من غير ارطبةعي أمما دظوري رنا 

تجعب دورا فعجةا في قه  ارريدع الجااري، فحةنها إن معظم ارسجطات الإدارد  المستقج  

ن المتعامجين ارذدن دنشطرن في مجال صلاحةاتوا قة أتعادن، بعة ارتحريدات ارتي تقرم بوا، ب

جل تحريدك أارتنظةم المعهرل بوها، تقرم بإخطار ارنارب ارعام من وارتكبرا مخارفات رجتشريدع 

ب دور الخبير أمام ارقاضي، حةنها دنص أما في أحةان أخريى فوي تجع. ارةعر  ارعهرمة 

  ارقانرن أنه بإمكان هذا الأخير إخطار هذه ارسجطات لإبةاء ارريأي خاص  في المجالات

                                                           
1

 .  R. Zouaimia, Op.cit., pp. 76 -78. 
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ن هذه ارسجطات تتهتع بسجط  ترقةع ارعقربات خارج أي إف ،في حالات متطريف و ،1ارتقنة 

2 حقةقة  سجط  قضارة تكرن بذرك تمارس وتةخل رجقاضي، 
(juridictionnelle). 

ر إن كان من ارظاهري أن منح هذا ارنرع من ارسجط  هر ركن ارسؤال ارذي دطريح نفسه ه

دسترري، فها هي ارعرامل المؤسس   أاغتصاب لمبةوتعةي عجى صلاحةات ارقاضي الجااري 

 لها؟

من وجو  نظري فقوة ، إن تحردل ارصلاحةات من ارقاضي الجااري إلى صالح الإدار  

( lenteur) تأخريوبتهاطل ور  ارقاضي رترقةع ارعقربات رعةم اختصاصه دبرر أساسا بعةم قة

 .3في المحاكم( engorgement) ارقضاء الجااري ارناجم عن الاكتظاظ

أما بارنسب  رجماارري فبالإضاف  إلى ارسببين المذكرردن أعلاه، دضةف الأستاذ رشةة 

المرروث  عن المستعهري ارذي أوكل زوايمة ، في نفس كتابه المذكرر سابقا، ارعرامل ارتاريخة  

خارفات المريتكب  من جل قهع الموارعسكريد  من أارسجط  ارقهعة  إلى الهةئات الإدارد ، المةنة  

نذكري عجى سبةل المثال الإدار  والأمري ارذي تبنته الجاارري غةا  الاستقلال  طريف المسجهين،

 .4ر  ارتمارد الجبارة ، الجهريكة ، مع ترسةعوا إلى إدارات أخريى كالإدا

                                                           
1  . Ibidem. 

2  . Ibid. 

 20، المؤرخة في 80، ج ر ج ج، العدد82-08، المتعلق بالمنافسة، المواد 2000ويلية ج 19المؤرخ في  00-00لأمر  ا.  3

 02، المؤرخة في 08، ج ر ج ج، العدد 2006جوان  20المؤرخ في  12-06، المعدل و المتمم بموجب القانون 2000جويلية 

 .2010أوت  16، المؤرخة في 88، ج ر ج ج، العدد 2010أوت  10المؤرخ في  00-10؛ و بموجب القانون 2006جويلية 

4  .  R. Zouaimia, Op.cit., p. 80. 



 الثاني الفصل تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة

 المبحث الثالث سلطة ضبط الخدمة العامة في الجزائر

 

  

041 

وارقريض، إن كل ارسجطات الإدارد  المستقج  المنشأ  في الجاارري، باستثناء مججس ارنقة 

سنحاول فةها دجي ارتطريق إلى كل من إجرياءات هذه ارسجط  و تتهتع بسجطات قهعة ،

 .محةوددتواوارقهعة ، ارعقربات ارناجم  عنوا 

 :الإجراءات القمعية-أ 

رجسجط  الإدارد  المستقج  تتم من خلال مريحج  أورة  تتهثل إن إعهال ارسجط  ارقهعة  

 .عقربات ارتي تأخذ أشكالا متعةد في ارتحقةقات تتبعوا مريحج  ارنطق بار

 مرحلة التحقيق: 

ارتي تشتهل عجى حق الاطلاع عجى كل وثةق   ارتحرييودتعجق الأمري بعهجةات ارريقاب  

 .لمعنةين بارتحقةقالارتحاق بمحلات اوترياها ارسجط  لازم  رعهجوا 

المراصلات، سجط  ارضب  مؤهج  قانرنا لإجرياء ارريقاب  اررثارقة  وففي مجال اربردة 

(contrôle documentaire)ارقطاع،  ، حةث دجام ارقانرن، المحةد رجقراعة ارعام  لهذا

و تريخةص، وضع تحت تصريف سجط  ارضب  المعجرمات أو من رخص  أ نالمتعامجين المستفةةد

ق ارتي تمكنوا من ارتأكة من مةى احترام هؤلاء المتعامجين رلارتاامات المفريوض  عجةوم اررثار

 .1ارتنظةهة وبمرجب ارنصرص ارتشريدعة  

، ارتةخل المباشري في ارشبكات المستغج  مجال المراصلاتكها يحق رسجط  ارضب ، في 

أهةل هذه من طريف المتعامجين مرضرع ارتحقةق، حةث تنص أحكام نفس ارقانرن عجى ت

ارسجط  لإجرياء تحقةقات رةى المتعامجين بما في ذرك ارتحقةقات ارتي تتطجب تةخلات مباشري  

 .ترصةل تجوةاات خارجة  بشبكاتوم الخاص و أ

                                                           
 .07المادة  ، سابق الذكر،00-2000رقم  القانون.  1
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، 00-2000من ارقانرن ( 10)أما فةها يخص اربردة، فريغم أن الماد  ارثارث  عشري 

بين مواموا الحصرل من المتعامجين عجى أن من  المحةد  لموام سجط  ارضب  بصف  عام ، تنص

أنوا مؤهج  رجقةام بكل المرياقبات ارتي وعجى المعجرمات ارضريورد  رجقةام بالموام المخرر  لها، 

تةخل في إطار صلاحةاتوا طبقا رةفتر ارشريوط، دون ارتهةةا بين متعامجي اربردة 

ق إلى ارةور ارقهعي تتطري المراصلات، إلا أن الأحكام اررارد  في ارباب المتعجق باربردة لمو

 .رسجط  ارضب 

نه إلى جانب سجط  ارضب ، أوكل ارقانرن سارف ارذكري موه  أكها تجةر الإشار  إلى 

أعران ارشريط  ارقضارة ، وإلى ضباط  والمراصلاتمعادن  المخارفات في مجاري اربردة وبحث 

رتب  لا تقل عن رتب   مارذدن لهوالمراصلات المتهتعين بصف  المرظف، وإلى أعران اربردة و

ارعرن  ،حةث تقضي معادن  المخارفات من طريفوم إلى إعةاد محضري دذكري فةه بةق  ،1المفتش

 .وارتصرييحات ارتي تجقاهاالمعادن، اررقارع 

دريسل، حسب الحار ، إلى  2مريتكب المخارف ومن طريف ارعرن  بعة ترقةع المحضريو

دون  ،المعنة  في مة  لا تتماوز ثمانة  أدامإلى ارسجط  و وكةل الجهوررد  المختص إقجةهةا أ

رجحار  ارتي دريسل فةوا المحضري إلى وكةل الجهوررد  من الحار  ارتي دريسل فةوا  تحةدة ارقانرن لا

 .ولا رطبةع  هذه الأخير إلى ارسجط  المعنة ، 

 

 

                                                           
 .121المادة  نفس المرجع،.  1

 120المادة )لا يخضع للتأكيد وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس .  2

 (سابق الذكر 00-2000رقم  من القانون



 الثاني الفصل تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة

 المبحث الثالث سلطة ضبط الخدمة العامة في الجزائر

 

  

042 

 ع العقوباتيتوق: 

قربات الإدارد ، في بادئ الأمري لا يجب الخج  بين الإجرياءات الإدارد  المؤقت  بارع

 Sanction)ارنوارة   دتعجق الأمري بصف  عام  بالإجرياءات ارتحضيرد  رترقةع ارعقرب و

administrative finaliste) الأوامري و، كإجرياءات ارتحفظInjonctions) )الحال ر كها ه

جل الحة من بعض المهارسات المقةة  صةرها مججس المنافس  من أبارنسب  رلأوامري ارتي د

أما بارنسب  رجعقربات الإدارد ،  ،1ارتحريدات ارتي قام بواوالمعادن  تبعا رجتحقةقات وافس  رجهن

هناك ارعقربات المادد  ارتي تنقسم إلى عقربات وارتربةخ، وفوناك المعنرد  كحارتي الإنذار 

 (.Sanction patrimoniale)ارعقربات المتعجق  بارذم  المارة  وسارب  رجحقرق 

المراصلات في حار  والإدارد  المتخذ  من طريف سجط  ضب  اربردة من الإجرياءات 

تصريدح بسة ، في حار  و إعذار المتعامل المستفةة من رخص ، تصريدح أ ،معادن  المخارفات

ارتنظةهة ، بالامتثال لهذه وعةم احترامه رجشريوط المقرير  بمرجب ارنصرص ارتشريدعة  

 .2ارشريوط في أجل ثلاثين درم

قربات الإدارد ، في حار  عةم احترام المتعامجين رلإعذار المذكرر أما بخصرص ارع

إنما دقتصري دورها عجى اقتراح ترقةعوا رجرزدري وأعلاه، فوي لا ترقع من طريف سجط  ارضب ، 

 .والمراصلاتالمكجف باربردة 

 :3ات فيتتهثل هذه ارعقربو

                                                           
 .80، سابق الذكر، المادة 00-00الأمر رقم .  1

 .80و ، 09، 00المواد  ، سابق الذكر،00-2000رقم  القانون.  2

 .نفس المرجع.  3
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 ة  أقصاها ثلاثرن ارتصريدح اربسة  لمو الجاري رجريخص ، ارترخةص أو ارتعجةق اركجي أ

 درما ؛( 00)

   تخفةض مةتوا في و أشوري، أ( 0)ارتعجةق المؤقت لهذه ارترخةصات لمة  تتراوح ما بين ثلاث

 حةود سن ؛

   ارسحب ارنواري لهذه ارترخةصات بمرجب مريسرم في حار  عةم الامتثال رلآجال المحةد

 .أعلاه

ن ، فإ1الأمن ارعهرميواع اررطني نه في حار  انتواك المقتضةات ارتي دتطجبوا ارةفغير أ

سجط  ارضب  هي ارتي تباشري ارتعجةق ارفرري رجترخةصات المهنرح ، بعة إعلام اررزدري 

في انتظار اربت في قريار ارتعجةق، تقرم باتخاذ وارلاسجكة ، والمكجف بالمراصلات ارسجكة  

 .2تةابير تحفظة  عجى ارتموةاات مرضرع ارترخةصات

ارلاسجكة ، أما ونفا تتعجق بممال المراصلات ارسجكة  آلمفصج  إن ارسجط  ارقهعة  ا

ارتحقةقات ارتي وبارنسب  لمجال اربردة لم دريد أي تةخل رسجط  ارضب ، لا من ناحة  ارتحريدات 

أوكجت إلى أعران ارضبطة  ارقضارة  وأعران اربردة، ولا من ناحة  ترقةع ارعقربات ارتي تعرد 

 .اضري معادن  المخارفات المحرير  من طريف هؤلاء الأعرانتبعا لمح 3إلى ارقاضي الجااري

 

                                                           
 تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع الموضوعة ،"أ"المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة المصنفة في المجموعة .  1

-2000من القانون رقم  13/8المادة ) المواصلاتولوزير البريد و أ والجماعات المحلية لوزير الداخليةو ، أالوطني

 (، سابق الذكر00

 .06المادة ، سابق الذكر، 00-2000رقم  القانون.  2

 .نفس القانونالأحكام الجزائرية ل أنظر.  3
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 (:Etendue du pouvoir répressif)محدودية السلطة القمعية -ب 

قام المشريع بتأطير ممارس  ارسجط  ارقهعة  رجسجطات الإدارد  المستقج  عن طريدق ضهان 

انة  ارطعن ضة إمكو، وحق احترام ارةفاع عن ارنفس، (impartialité)حةاد هذه الأجوا  

 .قريارات هذه ارسجطات

رضهان حةاد سجط  ارضب  اتجاه الأطرياف ارتي من المحتهل أن تكرن محل مرضرع 

عجى و ، أ(incompatibilité)ن كل ارقرانين تنص عجى نظام ارتنافي إسجطاتوا ارقهعة ، ف

أجوا   فير دقصة بارنظام الأول تنافي وظةف  ارعض، حةث (empêchement) نظام الامتناع

و أي نشاط خاص ، أو سجط  ارضب  مع ممارس  أي وظةف  أخريى سراء كانت عهرمة  أ

أنشط  أخريى و ارنظام ارثاني فلا يمنع أعضاء سجط  ارضب  من ممارس  وظارف أفي أما  موني، 

إنما يمنعوم من المشارك  في مةاولات مججس ارسجط  بسبب علاقتوم ووضعةتوم تجاه و

 .1ينالمتعامجين المتابع

نظام ارتنافي، ر المراصلات رضهان نظام الحةاد هوإن ارنظام المعهرل به في مجاري اربردة 

في المججس مع أي ر عجى تنافي وظةف  ارعض 00-2000من ارقانرن  16حةث تنص الماد  

غير مباشري لمصالح في و كذا مع كل امتلاك مباشري أومنصب عهرمي آخري و أ نشاط موني

 .وارلاسجكة المراصلات ارسجكة  وت اربردة مؤسس  تابع  رقطاعا

قام المشريع بتكريدس حق الاطلاع، من  2رضان احترام حق ارةفاع المفريوض دستررداو

  003-2000حةث تنص أحكام ارقانرن  ،طريف المتعامل، عجى المجف مرضرع المتابع 

                                                           
1

  .  R. Zouaimia, Op.cit; p. 94. 
، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في 1998ديسمبر  07المؤرخ في  806-98رئاسي رقم المرسوم ال.  2

 ,1998ديسمبر  06، المؤرخة في 78، ج ر ج ج، العدد 101المادة  ،1998نوفمبر  26استفتاء 

 .07المادة ، سابق الذكر، 00-2000 رقم القانون.  3
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 إلا بعة إبلاغه عجى أن ارعقربات الإدارد  المنصرص عجةوا في هذا ارقانرن لا تطبق عجى المعني

 .تقةدم مبرراته كتابةاًوطلاعه عجى المجف إو بالمآخذ المرجو  إرةه

أما بخصرص إخضاع قريارات سجط  ارضب  إلى مرياقب  ارقاضي، فتنص أحكام نفس 

جل شوري سجط  ارضب  أمام مججس ارةور  في أنه يجرز ارطعن في قريارات مججس أعجى  1ارقانرن

 .ن أثري مرقف رتنفةذ هذه ارقرياراتدكرن لهذا ارطع لاوواحة من تاردخ تبجةغوا، 

                                                           
 .17المادة نفس المرجع، .  1
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046 

استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر من وإقامة :  الرابع بحثالم

 طرف المتعامل الأجنبي أوراسكوم تيليكوم

، كتاردخ فتح 20011من سن  ومن شوري ماي، ( 10)حةد درم الخهةس، ارعاشري 

كان ذرك بمرجب و ،GSMك  عهرمة  رجواتف الخجري من نرع استغلال شبوالمنافس  لإقام  

من ( 12) ارلاسجكة ، المؤرخ في ارثاني عشريوالمراصلات ارسجكة  وسجط  ضب  اربردة  قريار

المنشرر في ارصفح  ارعشريدن من الجريدة  ارريمية  رجمهوررد   ،2001شوري ماي رسن  

 .2001ري ماي رسن  من شو( 10)المؤرخ  في ارثارث عشري  27الجاارريد ، رقم 

أنه من غير المعقرل أن دتم تحةدة فتح المسابق  في تاردخ  رالأمري ارذي رفت انتباهنا هو

، رذرك يحتهل أن دتعجق الأمري بخطأ مطبعي (تاردخ فتح المنافس )سابق رتاردخ ارقريار المحةد ره 

ري في الجريدة  ارريمية  بارريجرع إلى تاردخ ارنشو ،من المصالح المكجف  بإعةاد هذا ارقريار ربسو وأ

هل عجى دستنتج أن الخطأ محت( 12/00/2001)إلى تاردخ ارقريار و( 10/00/2001)

غير أن اربحث عجى مسترى المرقع ارريميي رجمريدة  ارريمية  مسترى تاردخ فتح المنافس ، 

 .جة أي قريار معةل رجقريار سابق ارذكريردبين أنه لا المرقع ارريميي الخاص بسجط  ارضب  و

 

                                                           
، المحدد لتاريخ فتح إقامة واستغلال 2001ماي  12المؤرخ في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ر قرا.  1

 .2001ماي  10، المؤرخة في 27، ج ر ج ج، العدد 2المادة للمنافسة،  GSMشبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع 
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، عجى المتعامل 1فتح المنافس  تم إرساء المااد، بمرجب محضري سجط  ارضب  عنةو

لحساب والمتصريف  باسم وارقابض ، الخاضع  رجقانرن المصريي  الأجنبي أوراسكرم تةجةكرم

 .2شريك  أوراسكرم تةجةكرم الجاارري

استغلال شبك  عهرمة  رجهراصلات وبناء عجى هذا المحضري تم منح رخص  إقام  و

رصالح المتعامل  ترفير خةمات المراصلات رجمهوررو GSMالخجرد  من نرع  ة ارلاسجك

، 2001 ردررة 01المؤرخ في  219-01ارسابق ارذكري، بمرجب المريسرم ارتنفةذي رقم 

الخجرد   استغلال شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة والمتضهن المرافق  غجى رخص  لإقام  

ثلاثرن وسبع  وذرك مقابل سبعهار  و ،رجمهورر ترفير خةمات المراصلاتو GSMمن نرع 

 (.$ 00,707.000.000)مجةرن دولار أمريدكي 

 تقةدم الخةمات في ارشريوط المحةد  في دفتر ارشريوطوعجى المتعامل إقام  ارشبك  و

حةث تم إعةاده  ،الحاري بحثالمفصل مضهرنه في فقريات الموالمجحق بوذا المريسرم ارتنفةذي 

بعة ترقةع صاحب و ،2001سن   رمن دررة( 10)في الخامس عشري  من قبل سجط  ارضب 

ارريخص  عجةه، دخل حةا ارتنفةذ في الخامس من أوت رنفس ارسن ، تاردخ نشري المريسرم 

 .3ارتنفةذي المرافق عجى منح رخص  الاستغلال

 

                                                           
، المتضمن الموافقة عل  رخصة لإقامة شبكة عمومية 2001جويلية  01المؤرخ في  219-01رقم المرسوم التنفيذي .  1

توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة واستغلالها و GSMللمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع 

حيثية آخر ولحسابها، القابضة المتصرفة باسم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر  ملصالح شركة أوراسكوم تيليكو

 .2001أوت  00، الكؤرخة في 80يثياته، ج ر ج ج، العدد من ح

 .1المادة نفس المرجع، .  2

توفير خدمات وب GSMاستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع ودفتر الشروط المتعلق بإقامة .  3

 . 06/1المادة  ، سابق الذكرللجمهورالاسلكية المواصلات 
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 التزاماته إزاء المرتفقينوهوية المتعامل، شروط استخدامه الرخصة :  الأول المطلب

 من هو المستفيد من الرخصة؟:  ة الأولىالفقر

أوراسكرم تةجكرم المتعامل المستفةة من ارريخص  مرضرع ارةراس  المتهثل في شريك  

نصف وهي شريك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن المصريي، بريأس مال قةره مجةاردن و، ارقابض 

 108908جنةه مصريي، مقةة  في ارسمل ارتماري بالجةا  تحت ارريقم ( مجةار 0،2)

هي متصريف  باسم و ،دررةر، ارعمرز ، الجةا ، مصري 28شارع  180اركارن مقريها في و

لحساب أوراسكرم تةجكرم الجاارري، شريك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن الجاارريي، بريأس و

شارع يحةى بجحةا ، حةةر ،  11مال قةره خمس  ملادين ددنار جاارريي، اركارن مقريها ب 

 .1الجاارري ارعاصه 

 :2سوم، مرزع كالأتي 000من  شريك  أوراسكرم الجاارري مال دتشكل رأس

  201  تمجكوا شريك  أوراسكرم تةجكرم ارقابض ؛( من رأس المال 50,2 %)سوها 

 288  تمجكوا ( من رأس المال 48,8 %)سومOratel international Inc،  شريك  جار

ر أمريدكي، دولا 000بريأميال قةره ( British Virgin Islands) فةارج اربردطانة 

 C/C Tricent Trust Company (BVI) Ltd ; Tridentدرجة مقريها في

Chambers, PO Box 146, Road Town, British Virgin Islands؛ 

                                                           
 .1ة الماد نفس المرجع،.  1

 .نفس المرجع، الملحق الأول المتعلق بأسهمية صاحب الرخصة.  2
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 تمجكه (من رأس المال 0,2 %) سوم واحة Orascom Construction Industries 

Algérie، جةرن ددنار، شريك  ذات أسوم خاضع  رجقانرن الجاارريي بريأس مال قةره م

 شارع ددةوش مرياد، الجاارري ارعاصه ؛ 98اركارن مقريها في و

  تمجكه (من رأس المال 0,2 %)سوم واحة Algerian Cement Company   شريك

مجةرن ددنا، درجة مقريها في  180ذات أسوم خاضع  رجقانرن الجاارريي، بريأس مال قةره 

 شارع ددةوش مرياد، الجاارري ارعاصه ؛ 98

   يمجكه ارسةة نجةب أنسي نجةب سراردس الحامل  (من رأس المال 0,2 %)سوم واحة

 رجمنسة  المصريد ؛

  الحامل رجمنسة   أنسي نجةب سراردسارسةة  يمجكه (من رأس المال 0,2 %)سوم واحة

 المصريد ؛

  ارسةة ناصف أنسي نجةب سراردس الحامل  يمجكه (من رأس المال 0,2 %)سوم واحة

 .رجمنسة  المصريد 

تعةدل من شأنه المساس بأسوهة  ارشريك ، دجام المتعامل صاحب  واز أي تغةير أنجقبل إ

الاتصالات بكل تعةدل يمس مباشري  أكثري من وارريخص  بالإخطار المسبق رسجط  ضب  اربردة 

غير المباشري  رجهتعامل  ويمس مسترى المساهه  المباشري  أ ومن ترزدع الأسوهة ، أ % 10

 .رريخص في رأميال صاحب ا 1المريجعي

 

                                                           
من دفتر  1.1بحكم المادة  ةيقصد بالمتعامل المرجعي لصاحب الرخصة، الشركة الأم أوراسكوم تيلكوم القابضة، المعرف.  1

 .الشروط سابق الذكر
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 ؟ما هي حدود وشروط استخدام الرخصة :  الفقرة الثانية

سن  ابتةاء ( 10)منحت ارريخص  مرضرع الحاري رجهتعامل الأجنبي لمة  خمس  عشري 

يمكن تجةدةها و، المحةد بتاردخ نشري المريسرم ارتنفةذي المانح لها، 1مفعرلها من تاردخ سريدان

بطجب، دردع رةى سجط   ،منوا الخهس سنرات عة  مريات رفترات لا تتعةى ارراحة  ومري  أ

 .ارضب ، اثنتي عشري شوريا عجى الأقل قبل نواد  صلاحة  ارريخص 

تحردجوا رفارة   وتعتبر هذه ارريخص  شخصة  بارنسب  رصاحبوا، لا يمكن ارتنازل عنوا أ

 128-01إلا في حار  مرياعا  ارشريوط المنصرص عجةوا في المريسرم ارتنفةذي رقم  ،ارغير

، المتضهن تحةدة الإجرياء المطبق عجى الماادة  2001ؤرخ في ارتاسع من شوري ماي رسن  الم

يجب عجى و ،2ارلاسجكة وبإعلان المنافس  من أجل منح رخص في مجال المراصلات ارسجكة  

أن دظل عجةوا طةج  فتر  وصاحب ارريخص  أن دأخذ شكل شريك  خاضع  رجقانرن الجاارريي، 

 .الاستغلال

جمةع منافذه ارةورة  ومةاهه الإقجةهة  وكل امتةاد ارتراب الجاارريي  تشهل ارريخص 

المعاهةات و تالاتفاقاوالمعاهةات ما بين الحكرمات و تةا، وفق الاتفاقاتساتةجوبري، بحريا 

 .3ارةورة 

دقابل منح رخص  إقام  واستغلال شبك  المراصلات ارةفع، من قبل المستفةة منوا، 

، ($ 00,707.000.000)ثلاثرن مجةرن دولار أمريدكي وسبع  و سبعهار بلمبجغ ماري دقةر 

                                                           
 .06/2المادة  ، سابق الذكر،دفتر الشروط.  1

 .06/0 المادة نفس المرجع،.  2

 .2/2المادة  ،نفس المرجع.  3
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دؤدى حسب جةول ومعفى من ارضريدب  عجى ارقةه  المضاف  خلال مة  ارريخص ، 

 :1الآتي تالاستحقاقا

 00 %،   دولار أمريدكي خمسهار  أرف وسترن مجةرنا وثمانة  وأي ما دعادل ثلاثمار

بعة الإشعار بالمريسرم ارتنفةذي لمنح  في غضرن أدام ارعهل ارعشري ( $ 086.000.000)

 ارريخص  إلى صاحبوا ؛

  خمسهار  أرف دولار أمريدكي وسترن مجةرنا وثمانة  وثلاثمار  المبجغ ارباقي، أي

  .2000من ددسهبر رسن   01، تؤدى درم ($ 086.000.000)

ب دتم ارةفع بارةولار الأمريدكي عن طريدق تحردل، رفارة  الخادن  المريكاد  في الحسا

 .الجاري رجخادن  المفترح بسملات بنك الجاارري

 دتعريض هذا المقابل الماري، في حار  الإخلال لارتاامات ارتغطة  الإقجةهة  ارسنرد ،

، رادادات محةد مبجغوا في المجحق ارثارث من دفتر ارشريوط، دون 2باستثناء حالات الإعفاءو

تكرن هذه و ،3جةرن دولار أمريدكيم 200أن يجتاز مبجغ ترياكهوا، في أي حال من الأحرال 

بارةدنار الجاارريي، خلال أدام ارعهل ارعشري  بعة إشعار  كجة وارادادات واجب  الأداء نقةا 

                                                           
 .01/2المادة  ،نفس المرجع.  1

و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أويقصد بظروف الإعفاء كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة، .  2

تطوير التغطية الإقليمية ضمن ظروف خاصة، كالقوة وبسط الشبكة  ،غير متوقعةو يؤخر بصفة غير عادية أ

 تأجير المواصلات المستأجرةوتأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني و أ قاهرة، إخلال اتصالات الجزائرال

إلى وجود ظروف خطيرة تمس أمن  ةالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، بالإضافوتقاسم المنشات الأساسية و

 (من دفتر الشروط سابق الذكر 3/31المادة )و مناوليه تجهيزات صاحب الرخصة أو مستخدمي أ

 .01/0المادة  ، الذكر سابق، دفتر الشروط.  3
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صاحب ارريخص ، من طريف سجط  ارضب ، بالمحضري ارذي دثبت تقصيره في احترام ارتااماته 

 .1ارسنرد  الخاص  بارتغطة  الإقجةهة 

تسةدة الإتاوات  يخضع صاحب ارريخص  إلى علاو  عن هذا المقابل الماري،

 :تي ذكريهاوالمساههات الآ

  ارقابل  يحتري مبجغواو، 2مرياقبتواوإتاو  متعجق  بتخصةص ارذبذبات، تسةيرها

بين متعامجي ارقطاع   ، في احترام مبادئ المساوا2000 ددسهبر 01رجهرياجع ، ابتةاء من

 :دون أي تمةةا، عجى ما دجيو

 ملادين ددنار جاارريي  مرياقب  ارذبذبات محةد  بعشري وال إتاو  سنرد  لاستعه

 رجقنا  ارراحة ؛ (دج 10.000.000,00)

  بثلاث  محةد  ت الأساسة  ارلاسجكة  اركوريبارة  مرياقب  المنشآوإتاو  سنرد  رتسةير

 عن كل محط  قاعةد ؛ (دج 3.000,00)ددنار جاارريي  ألاف

 من رقم أعهال  % 0,2وز مبجغوا إتاو  متعجق  بتسةير مخط  ارترقةم لا دتما

 ؛3تشهل أجري خةمات ارضب  ارتي تقةموا سجط  ارضب والمتعامل، 

  ارلاسجكة ، لا وارتقةةس في مجال المراصلات ارسجكة  وارتكردن ومساهه  في اربحث

 ؛ 4من رقم أعهال المتعامل % 0,3مبجغوا ارسنري الإجماري دتماوز 

                                                           
1

 .نفس المرجع.  
 .29/1المادة  ،نفس المرجع.  2

 .00المادة  ،نفس المرجع.  3

 .نفس المرجع.  4
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 حماد  اربةئ ، لا وتوةئ  الإقجةم و ةمات المراصلات،مساهه  في تحقةق ارنفاذ ارعام إلى خ

 .1من رقم أعهال المتعامل % 0دتماوز مبجغوا ارسنري 

عجةه تسةدة كل ارضريارب ويخضع صاحب ارريخص  رلأحكام الجبارة  المعهرل بوا، 

غير أنه دستفةة من الامتةازات المهنرح  في  ،2ارتنظةموارريسرم المقرير  في ارتشريدع والحقرق و

بين ارركار  اررطنة  رترقة  الاستثهارات، دعهوا والمرقع  بةنه  طار اتفاقة  الاستثهارإ

 .3متابعتواو

خلال كامل مة  صلاحةتوا، ودتحهل صاحب ارريخص ، فرر سريدان رخصته 

مسؤورةته عن الأخطار ارتي تمس الأملاك ارضريورد  لإقام  والمونة  ومسؤورةته المةنة  

ارتموةاات وفير الخةمات، بما في ذرك المنشآت الجاري إنجازها رترو GSMاستغلال شبك  و

ارتنظةم المعهرل وذرك عن طريدق عقرد تأمين تكتتب ضهن ارتشريدع و  الجاري تريكةبوا،

 .4بوها
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 زاء المرتفقين والسلطات العموميةالتزامات المتعامل إ:  الفقرة الثالثة

إلى الخةمات مضهرنا و GSMشبك  نفرذهم إلى ودعامل المريتفقرن بطريدق  متساود ، 

تكرن الخةمات ارتي درفريها صاحب ارريخص  و ،غير تمةةاد وفي ظريوف مرضرعة ، شفاف  

تترفري فةوم ارشريوط المحةد  من طريف صاحب ومفترح  ركل ارذدن دقةمرن طجبا بذرك، 

 .1ارريخص 

ريتفقين ارتقةة بوا إزاء الموارراجب عجى صاحب ارريخص  احتراموا  الارتااماتمن أهم 

حةث دجام دفتر ارشريوط صاحب ارريخص  باتخاذ  ،الامية المعجرمات وهي سريد  المكالمات 

، GSMالمعجرمات ارتي يحرزها عن مريتفقي شبك   د الإجرياءات ارتي من شأنوا أن تضهن سري

 ،2ارسجط  ارقضارة والأمن ارعهرمي، وارةفاع اررطني  مع مرياعا  ارتعجةهات ارتي دقتضةوا

عجى ارعقربات ارتي دتعريضرن وباطلاع أعرانه عجى الارتاامات ارتي يخضعرن لها، كها دجام 

 .3ار  عةم احترام سريد  المكالماتلها في ح

، فعجى صاحب الامية نفس الارتاام المفريوض عجةه بارنسب  رسريد  المعجرمات  رهو

 يحصل مية  ارتيسريد  المعجرمات الإواتخاذ الإجرياءات اركفةج  بضهان حماد   ارريخص 

عجى زبارنه الحارادن  ودةرجوا في وحة  ارتعريف عجى المشتركين أ وارتي دعالجوا أوعجةوا، 

يجب أن دكرن هؤلاء المةرجين في وحة  ارتعريف مرضرعا رتعريف . 4عجى بطاق  ارةفع المسبق

نسخ  طبق الأصل من بطاق  وارجقب، ارعنران، ودقةق، دتضهن عجى الخصرص الاسم 
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عنة تسجةم بطاق  ارةفع  ودتم هذا ارتعريف عنة اكتتاب الاشتراك أو ،ارتعريدف ارريمية 

 .1المسبق

يمكن رجهشتركين في الخةم  المرفري  من طريف صاحب ارريخص  رفض إدراج أمياروم و

في خةم  الإرشادات الهاتفة ، عن طريدق طجب كتابي مقابل وفي ارةرةل ارعام رجهشتركين، 

 .2إخضاعوم لإتاو  إضافة 

 :المتعامل صاحب ارريخص  بـ كها دجتام

 الاقتراح عجى جمةع زبارنه وظةف  تجهةة ارتعريف عجى أرقاموم من الجواز المطجرب؛ 

  ،اتخاذ جمةع الإجرياءات وحةاد خةماته إزاء محترى المعجرمات المريسا  عجى شبكته

 ارضريورد  رضهان حةاد مستخةمةه إزاء محترى ارريسارل المريسج  عجى شبكته؛

 ي رجوةئ  المكجف  بإعةاد ارةرةل ارعام رجهشتركين بقاره  مشتركةه في الخةمات ارتبجةغ المجان

مصجح  و بمونوم، قصة إنشاء درةل عام إن اقتضى الأمريوبأرقام نةاءاتوم، وبعناودنوم و

 ؛3إرشادات درضعان تحت تصريف الجهورر

   سهح تجكس مةفرع  الأجري، توارترفير ركل مشترك في خةماته، خةم  إرشادات هاتفة

بالحصرل كحة أدنى عجى أرقام هراتف المشتركين في الخةمات انطلاقا من أمياروم 
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وعناودنوم، رقم هاتف خةم  إرشادات ركل متعامل من متعامجي ارشبك  ارعهرمة  

 ؛GSM 1ارلاسجكة  المرصرر  بةنةا بشبك  ورجهراصلات ارسجكة  

 رريخص  إلى مصالح تقةدم المساعة  الهاتفة  من طريف مصجح  إرشادات صاحب ا

ذرك من أجل إنجاح وإرشادات بقة  المتعامجين بما في ذرك أورئك المقةهين في الخارج، 

 .ادر  عن شبكات هؤلاء المتعامجينطجبات المكالمات ارص

أما فةها دتعجق بعلاقته مع ارسجطات ارعهرمة ، فعجةه أولا الاستماب  لأوامري ارسجطات 

اررطني، الأمن  جل احترام ارتعجةهات اررارد  من ارةفاعفي أقريب الآجال، من أوالمختص ، 

 :2فةها دتعجق بـاررسارل ارضريورد ، خاص   كذا ارسجط  ارقضارة ، باستخةاموارعهرمي 

   في المناطق  وارلاسجكة  في مناطق ارعهجةات أوإنشاء وصلات رجهراصلات ارسجكة

 المنكرب ؛

 ارطرارئ؛ور  ارنااع احترام الأورردات بشأن استعهال ارشبكات في حا 

  الأمن ارعهرمي؛وارترصةل اربةني مع ارشبكات الخاص  بالمصالح المكجف  بارةفاع اررطني 

 تسخير المنشآت الأساسة  لحاجةات الأمن ارةاخجي؛ 

    أمن منظرمات والمكجف  عجى المسترى اررطني بمسارل حماد  وتقةدم عرنه رجوةئات الموته

ارنفاذ إلى وذرك بارسهاح لها بارترصةل اربةني و ، ارلاسجكةوالمراصلات ارسجكة  

 المرجرد  في حرزته؛ المعجرماتوبارنفاذ إلى اربطاقةات وتجوةااته، 
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 رسالات ارلاسجكة  اركوريبارة ، شريدط  انقطاع الإ واركجي رجخةم  أ والانقطاع الجاري أ

 .خسار  رقم الأعهال ارناجم  عن هذا الانقطاعودفع تعردض دتهاشى 

ارلاسجكة ، دجام صاحب والمراصلات ارسجكة  وعلاقاته مع سجط  ضب  اربردة في و

ارتمارد  المعقرر  واررثارق المارة ، ارتقنة  وارريخص  برضع تحت تصريف هذه ارسجط  المعجرمات 

كها دجتام بتبجةغوا بالمعجرمات  ،1ارلازم  لها رجتأكة من احترامه رلارتاامات المفريوض  عجةهو

 :المرارة 

  حقرق ارتصردت الخاص  بصاحب وتعةدل مباشري في تشكةج  رأميال ارشريك  كل

 ارريخص ؛

 وصف مجهرع الخةمات المرفري ؛ 

  ارشريوط ارعام  الخاص  بترفير الخةمات؛وارتعريدفات 

 م؛االأرقو معجرمات حرل استعهال المرارد المهنرح  لا سةها ارذبذبات 

   رقم الأعهالومعطةات حرل الحريك. 

في أجل أقصاه واحب ارريخص  أن دقةم لهذه ارسجط ، سنردا، يجب كذرك عجى ص

كشرفا مارة  وثلاث  أشوري ابتةاء من نواد  كل سن  اجتهاعة ، تقريدريا سنردا في ثمانة  نسخ، 

 :جى ارتقريدري أن دتضهن معجرمات مفصج  حرل وع ،2سنرد  مصادق عجةوا

   الخةمات مرضرع ارريخص  خلال ارسن  الأخير ؛وتطردري ارشبك 
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 تقةدري حرل وقت وريح حرل كل خجل في تنفةذ الارتاامات المقرير  في دفتر ارشريوط، ش

إذا كان الخجل ناتجا عن ظريوف خارج  عجى إراد  المتعامل، عجةه إدراج وتصحةح الخجل، 

 كل مستنة دبرر ذرك؛

   مخط  تنفةذ استغلال شبكGSM الخةمات بارنسب  رجسن  المقبج ؛و 

 تطجبوا سجط  ارضب ؛ وخص  ملاره  أأد  معجرم  درياها صاحب ارري 

 إذا كان صاحب ارريخص  شريك  مةرج  في اربررص ، عجةه إبلاغ سجط  ارضب  بكل و

 ،5 % رأس مال صاحب ارريخص  مضريوبا في دسمجه كل مساهم في حة امتلاك اجتةاز

 .ذرك تنفةذا رتنظةم اربررص و، الخ ... ،% 10، % 10

إجرياء تحقةقات رةى صاحب ارريخص ، بما  أما من ناحة  سجط  ارضب ، فةهكن لها

إما عن طريدق أعرانوا  ،فةوا تجك ارتي تستجام رب  تجوةاات خارجة  عجى شبكته الخاص 

 .دق أي شخص مؤهل قانرنا من طريفواإما عن طريوالمكجفين بذرك، 

في حار  اركشف عن إخلال صاحب ارريخص  بالارتاامات المتعجق  باستغلال شبك  و

GSM في ارقانرن وتعريض رجعقربات المنصرص عجةوا في دفتر ارشريوط خةماته، دو

 .، دون المساس بالمتابعات ارقضارة  المحتهج 2000-00

إن وحةث تعذره سجط  ارضب  رلامتثال لهذه الارتاامات في أجل أقصاه ثلاثين درما، 

من سجط  المراصلات باتخاذ قريارا مسببا، باقتراح ولم يمتثل دقرم اررزدري المكجف باربردة 
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الجاري رجريخص  لمة   وعجى نفقته، دنص إما بارتعجةق اركجي أوارضب ، ضة صاحب ارريخص  

 .1إما بارتعجةق المؤقت لها لمة  تتراوح ما بين شوري إلى ثلاث  أشوريوأقصاها ثلاثين درما، 

إذا سمجت سجط  ارضب ، عنة انقضاء الآجال سارف  ارذكري، استهريار المتعامل في و

 .2يمكن أن دتخذ ضةه قريار سحب نواري رجريخص  ل رلارتاامات المتفق عجةوا،عةم الامتثا

فصلا كاملا  ،00-2000علاو  عن هذه ارعقربات الإدارد ، خصص ارقانرن 

المجخص  ورجعقربات الجاارة  المرقع  عجى أصحاب ارريخص في حار  الإخلال بارتااماتوم، 

 :فةها دجي

في حار  انتواك سريد  المرياسلات ارصادر ، من قانرن ارعقربات  107تطبق الماد  

بغريام  مارة  تتراوح من ودعاقب مريتكبوا بالحبس من شوريدن إلى سن  والمستقبج ،  والمريسج  أ

مون  في قطاع اربردة  ودج، كها يمنع من ممارس  أي نشاط أ 1.000.000دج إلى  00.000

 ؛3خمس سنراتوبين سن   في قطاع ذي صج  بوذدن ارقطاعين لمة  تتراوحوالمراصلات أو

دج إلى  100.000بغريام  مارة  تتراوح من ودعاقب بالحبس من سن  إلى سنتين 

ارلاسجكة  ودستغل شبك  عهرمة  رجهراصلات ارسجكة   ودج كل متعامل دنشئ أ 000.000

 ؛4سحب هذه ارريخص  وراصج  ممارس  ارنشاط خريقا رقريار ارتعجةق أم ودون رخص ، أ
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المنشآت المشكج  رجشبك  وة ارنطق بوذه ارعقرب  مصادر  المعةات يجرز رجهحكه  عنو

الحكم وارتي تسهح بتقةدم الخةم ، كها يجرز لها الأمري بإتلافوا عجى نفق  المحكرم عجةه  وأ

 .1بمنع طجب منح رخص  جةدة  لمة  سنتين

 التجارية لاستغلال الرخصةوالمعايير التقنية والشروط :  الثاني المطلب

مفصج  لمختجف المعادير ارراجب ارتقةة بوا من وفتر ارشريوط، بصف  دقةق  دتطريق د

 .ارتمارد  وطريف صاحب ارريخص ، سراء تعجق الأمري بالمسارل ارتقنة  أ

 الشروط التقنية:  الفقرة الأولى

الخاص  به من أجل  سعاته ارتراسجة ودريخص رصاحب ارريخص  إقام  منشآته الأساسة  

GSMتجبة  حاجةات شبك  
عجةه ارسوري و، مع اشتراط مطابقتوا رجهقادةس المعهرل بوا، 2

عجى أن تكرن ارتموةاات المرصرر  بشبكته لا سةها ارتموةاات المطريفة ، معتهة  وفقا 

لا يحق ره الاعتراض عجى أن درصل بشبك  و، 3ارتنظةهة  المعهرل بواورلأحكام ارقانرنة  

 .تجوةا مطريفي معتهة

تشغةل اررسارل وراامة  ارتغطة  المتهثج  في إقام  كها يخضع صاحب ارريخص  لإ

محاور واستغلال الخةمات ارتي من شأنوا تغطة  المناطق و، GSM ارضريورد  لإقام  شبك 

، مع الإشار  إلى أن هذه المناطق تمثل الحة الأدنى 4في الآجال المحةد ورطريق ارتاري ذكريها ا

 .س  شبكته عجى جمةع الأجااء من الإقجةمرصاحب ارريخص  الحريد  اركامج  في بورجتغطة ، 
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في حةود ارسن  الأولى، يجب تغطة  أقارةم مةدن  الجاارري، برمريداس، تةباز ، اربجةة ، 

 .سطةفووهريان، قسنطةن ، عناب ، تةاي وزو، سكةكة ، بجاد ، تجهسان 

 :أما في ارسن  ارثانة ، فعجى صاحب ارريخص 

 ع  في أقارةم اررلادات المغطا  في ارسن  الأولى؛تغطة  عشريون مقري ولاري، غير تجك ارراق 

   كذا ارتمهعات ارسكانة  المار  بواوكل المساف  ارتي تقطعوا ارطريق اررطنة  الآتة: 

  ؛2و 00مغنة ، عين تةهرشنت، وهريان؛ ارطريدقان اررطنةان رقهي 

 ؛8ارطريدق اررطني رقم : وهريان، مةدن  الجاارري 

  ؛0 رقم ارطريدق اررطني: الجاارري، قسنطةن 

  ؛0ارطريدق اررطني رقم : قسنطةن ، عناب 

  ؛88 ارطريدق اررطني رقم: عناب ، ارقار 

  مطاراتواوصلات ارطريق بين هذه المناطق والمناطق ارصناعة  بما في ذرك المطارات. 

كل ارطريق اررطنة  الآتة  و ،(18)في ارسن  ارثارث  تغطة  بقة  المقريات اررلارة  و

 :لمار  بواالمجهعات ارسكانة  او

 ؛8ارطريدق اررطني رقم : وهريان، بشار 

  ؛1ارطريدق اررطني رقم : مةدن  الجاارري، الججف ، الأغراط، غريداد 

  ؛0ارطريدق اررطني رقم : قسنطةن ، باتن ، ترقريت، ورقج 
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  18ارطريدق اررطني رقم : ارقار ، سرق أهرياس، تبس. 

ارتمهعات ارسكانة  ارتي من  % 90في ارسن  ارريابع ، دجتام صاحب ارريخص  بتغطة  و

بعة ارسن  ارريابع  دجتام و ،كذا تغطة  محاور ارطريق ارسريدع ودتماوز تعةادها أرفين نسه ، 

 .ارطريق ارسريدع  كجها أنجاتوبضهان تغطة  كل تجهع سكاني دصل ارتعةاد ارسابق ارذكري 

فةها يخص ارتاام ارتغطة ، عجى صاحب ارريخص  تقةدم في نواد  كل سن ، رسجط  و

في حار  الإخلال بريزنام  و ،ارسكان المعنةين بذركوارضب  قاره  شامج  عن المناطق المغطا  

 .1انتشار ارشبك ، دةفع صاحب ارريخص  مبجغا زارةا عن المقابل الماري رجريخص 

أما بخصرص استخةام ارذبذبات ارلاسجكة  اركوريبارة ، دجتام المتعامل صاحب 

إذا واءات ارلازم  رترشةة الاستعهال ارناجع رجذبذبات، ارريخص  باتخاذ، في كل وقت، الإجري

لم دقم باستغلالها في أجل سن  ابتةاء من تاردخ تخصةصوا، تقرم سجط  ارضب  بإرغاء 

أما في حار  حةوث تشردش بين قنرات متعامجين اثنين، عجى  ،2تخصةص هذه ارذبذبات

دن ، إخبار سجط  ارضب  بمكان هاذدن الأخيردن، في أجل أقصاه سبع  أدام من تاردخ المعا

بالإضاف   ،كذا ارشريوط ارسارد  في استغلال ارقنرات محل ارتشردشوتاردخ وقرع ارتشردش و

هذه  إلى ارعريض عجةوا، في أجل أقصاه شوري واحة، الإجرياءات المتفق عجةوا لإزار 

 .3ارتشردشات، قصة المرافق 

وم اربةنة  ارتي تسهح برصجوا مع رغاد  تمكين المتعامجين الآخريدن من تريكةب تجوةاات

شبك  صاحب ارريخص ، يجبر هذا الأخير عجى وضع تحت تصريفوم مراقع نقاط اررصل 

                                                           
 .الذكرلع الملحق الثالث من دفتر الشروط سابق لمزيد من التفصيل، طا.  1

 .6المادة  الذكر، سابق، دفتر الشروط.  2

 .نفس المرجع.  3
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الإدارد  في ارعقرد وتحةد شريوط ارترصةل اربةني ارتقنة ، المارة  و ،1اربةني في محلاته ارتقنة 

في حار  وحة منوم، المبرم ، بحريد ، بين المتعامجين باحترام دفاتري ارشريوط الخاص  بكل وا

 .الخلاف، دتم ارجمرء إلى تحكةم سجط  ارضب 

بمقابل استفادته من حق استئمار سعات ارتراسل رةى متعامجين آخريدن، عجى و

المتعامل صاحب ارريخص  أن دستمةب رطجبات استئمار سعات ارتراسل ارتي دتقةم بوا 

المبةأ المطبق عجى إمكانة  نفس  رهوغير تمةةاد  والمتعامجين في ظريوف مرضرعة ، شفاف  

 ولا يمكن رفضوا إلا في حار  عةم ارقةر  أو، GSMاستئمار المنشآت الأساسة  رشبك  

 .2لانعةام ارتطابق ارتقني

الأملاك المنقرر  ودسترجب عجى صاحب ارريخص  تخصةص ما دجام من المستخةمين 

في منطق  ارتغطة ،  رترفير الخةماتو GSMاستغلال شبك  وارعتاد لإقام  وارعقارد ، و

دفتر ارشريوط بنرع من  الأمن ارتي خصواولاسةها بوةف استةفاء شريوط ارةوام، ارنرعة  

ساع  عجى  28فرضح من جو  ضريور  ضهان صاحب الخةم  رةوام الخةمات  ارتفصةل،

 .أدام 7أدام عجى  7وساع ،  28

عةد  في مجهل شبكته يجب ألا دتماوز مترس  المة  ارتراكهة  لانعةام شاغجة  محط  قاو

 رذرك دجام صاحب ارريخص و، ساع  في ارسن ، تحتسب خارج حالات ارقر  ارقاهري  28

حمادتوا، و GSMدارم رتركةبات شبك  وباتخاذ ارتةابير الملاره  من أجل ضهان سير منتظم 

اربشريد  اركفةج  باستةراك ارعراقب ارناجم  عن نقارص وبالخصرص رصة اررسارل ارتقنة  و

احتراما لمبةأ الاستهريارد ، لا يمكن رصاحب و ،هةموا واحتهال ترقةف عهجوا أ وةباته أتريك

                                                           
 .10المادة  ،نفس المرجع.  1

 .11المادة  ،نفس المرجع . 2
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ارريخص  ترقةف ترفير الخةمات دون تريخةص مسبق من سجط  ارضب ، باستثناء حالات ارقر  

 .1ارقاهري 

من جو  أخريى، عجى صاحب ارريخص  ضهان خةمات بنرعةات تكرن مسترداتوا و

الاحترام ارةقةق لمعادير ارنرعة  ارةنةا في كامل مناطق ارتغطة ، و مطابق  رجهقادةس ارةورة ،

 GSMفعجى صاحب ارريخص  مطابق  شبكته لمعادير  ،المحةد  في المجحق ارثاني رةفتر ارشريوطو

، خاص  فةها دتعجق بمعةلات ارترفري 2تارتي حةدها المعوة الأوروبي رتقةةس الاتصالا 900

بارنتارج ارةنةا رنرعة  الخةم ، فةمب أن تستمةب رجةرجات  أما فةها دتعجق ،معةلات الخطأو

 :المرارة 

  تقةر عجى الأقل وقسنطةن ، تقاس نرعة  الخةم  في اربنادات وفي مةن الجاارري، وهريان

 ؛(% 90)  هس  وتسعين بالماربخ

  ،تسعين يجب أن تبجغ عجى الأقل وفي المناطق الأخريى، تقاس ارنرعة  خارج اربنادات

 ؛(% 90)  بالمار

  يجب أن تبجغ عجى الأقل قةه وفي محاور ارطريق تقاس نرعة  الخةم  داخل المريكبات 

 .(% 85)  خمس  وثمانين بالمار

عجى نفقتوا، حةث ونجاز قةاسات نرعة  الخةم  تحت إشرياف سجط  ارضب ، إ دتمو

ارثابت  رجقةاس، وتقرم، بعة استشار  صاحب ارريخص ، بتحةدة، الإجرياءات المرحة  

 .اسات ارتي دقرم بوا هذا المتعاملتةقق ارقةوتفحص وتحةدة دورد  هذه الإجرياءات، و

                                                           
 .18المادة  ،نفس المرجع.  1

 ETSI, GSMللوثيقة  امسةلحق بالطبعة الخالمفهرس الفي ( ETSI)لتقييس الاتصالات الأوروبي المعهد قيدها  . 2

, GSM 02.63ecificationsTechnical Sp ، 1998 جويليةالمؤرخة في (http://www.etsi.org) 

http://www.etsi.org/
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 شروط الاستغلال التجاري:  الفقرة الثانية

صاحب ارريخص  في ممارس  مشريوعه مع المتعامجين المنافسين ره، خاص ،  دجتام

 و، أ(ال ارتعريدف سةها في مج)بالامتناع عن كل ممارس  غير تنافسة  كارتفاهم غير المسهرح به 

، الأوروبيتجةر الإشار  إلى أنه عجى عكس المشريع و ،1استعهال وضعةته الموةهن ارتعسف في 

حالات  وغير المسهرح به أ الاتفاقلا سجط  ارضب  بترضةح مفورم ولم دقم المشريع الجاارريي 

 .اررضعة  الموةهن 

حةدة اركجف  تسهح بت صاحب ارريخص ، كذرك، الإمساك بمحاسب  تحجةجة  عجىو

. 2بكل نرع من الخةمات المرفري وارنتارج الخاص  بكل شبك  مستغج  وارعارةات والحقةقة  

دتهتع صاحب ارريخص  بالحريد  في تحةدة أسعار الخةمات المقةم  لمشتركةه، في ضب  المنظرم  و

رنسب  باو. في تنظةم شبكته رجترزدعوالإجمارة  رتحةدة ارتعريدف ، في تحةدة سةاسته رجتسردق 

عجى احترام و ،في معامج  المريتفقينورتسردق خةماته، عجةه أن يحريص عجى المساوا  في ارنفاذ 

 .سريد  المعجرمات ارتي يحرزها حرل المريتفقين

حةدت سجط  ارضب  جمج  من المبادئ  ،ارتكجف وتحةدة ارتعريدف  وبارنسب  رجفرتري  

واز المنادي داخل الإقجةم الجاارريي، ارراجب ارتقةة بوا، كضريور  تقةةة كجف  ارنةاء عجى ج

 .3تحةدة ارتعريدف  بارنسب  رجهشتركين خارج هذا الإقجةموتطبةق مبةأ ارفرتري  و

عن إعةاد ارفراتير، عجى صاحب ارريخص  ارسوري عجى احتراء ارفراتير رجهعجرمات و

عنرانه اربردةي، مريجع الخطرط والمنصرص عجةوا في دفتر ارشريوط، من اسم ارابرن 

                                                           
 .17المادة  دفتر الشروط، سابق الذكر، . 1

 .19المادة  نفس المرجع، . 2

 .21المادة ، نفس المرجع . 3
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سعري الاشتراك، سعري )ةمات المفرتري ، فتر  ارفرتري ، عريض مفصل عن عهجة  ارفرتري  الخو

تعريدف  ارريسرم ارقاعةد  ركل خةم  من وعةد وتأجير المطاردف، اركهةات المفرتري ، مة  

عجةه تخصةص،  ،في حار  الاحتماجاتو ،1شريوط ارتسةدةو، الأجل الأقصى (الخةمات

بتحجةل  تبجةغ سجط  ارضب ، مري  في ارسن  عجى الأقل، عجةهوركل طاعن، الجراب ارلازم، 

إذا لاحظت هذه ارسجط ، عنة دراستوا و. الأجرب  المعطا وإحصاري رلاحتماجات المستجه  

غير مطبق، بإمكانوا إراامه بقريار  وبأن إجرياء صاحب ارريخص  ناقص أ ،أكثري ولمنازع  أ

ها باستطاعتوا إجباره عجى مرياجع  قرياراته كةفةاته ارتطبةقة ، ك ومسبب بتكةةف هذا الإجرياء أ

 .2ناقص  ارتأسةس وغير المؤسس  أ

 :رجحريص عجى أن تطبق ارتعريدفات تطبةقا دقةقا دقرم صاحب ارريخص  بـ و

   ارتحقق مري  عجى الأقل في ارسن  من تجوةاات المرياكا و منظرم  ارتسعير مرثرقة مرياقب

 تسمةجه؛وزم  رجتسعير المعطةات ارلاوالمستخةم  رتخادن المعجرمات 

   ترسةع تجوةااته الخاص  بارتحردل، اقتناء أجوا  رجتسعير ووضع في إطار بريامج عصرين

 من شأنوا أن تعريف المبارغ المسعري  ركل فئ  من فئات ارتعريدفات المطبق ؛

  ،ذرك بترفير تفاصةل عن المكالمات ارةورة  لجهةع ووضع منظرم  رتبردري ارفراتير

 اء مستعهجي اربطاقات ذات ارةفع المسبق؛مشتركةه، باستثن

 لجهةع مشتركةه رجذدن دتقةمرن بطجب  تفاصةل كامج  عن المكالمات الهاتفة  ترفير

 ةم  الإضافة ؛رجحصرل عجى تبردري ارفراتير الخاص  بوم، مقابل تسةدة سعري هذه الخ

                                                           
 .نفس المرجع . 1

 .نفس المرجع . 2
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 نالاحتفاظ لمة  سنتين عجى الأقل بعناصري ارفرتري  المسمج  في حسابات ارابار. 

يحق رجمهورر أن دكرن عجى عجم بارتعريدفات المطبق  من طريف صاحب ارريخص ، 

رقة حةدت سجط  ارضب  شريوط إعلان تعريدفات كل وبارشريوط ارعام  رعريض الخةمات، و

 ،1تصجةح كل جواز مطريفي مرصرل بشبكتهوخةم  من خةمات اررصل، ارصةان ، ارتكةةف 

ارتعريدفات إلى سجط  ارضب  ثلاثين درما عجى  حةث تريسل نسخ  من المذكري  المتضهن  إعلان

إن قةرت سجط  ارضب  ضريور  إعاد  ارنظري في والأقل قبل سريدان مفعرل كل تغةير مريتقب، 

بعة المصادق  عجةوا، ترضع و. تقجص المة  من ثلاثين درما إلى ثمانة  أدام ،2هذه ارتغةيرات

ار  تجارد  قصة الاطلاع عجةوا بكل نسخ  من المذكري  ارنوارة  تحت تصريف الجهورر في كل وك

وعجى صاحب الخةم  تسجةم أو إرسال نسخ  من المذكري  ارنوارة  أو خلاصات معةن   ،حريد 

  .منوا، إلى كل شخص دطجب ذرك

إلا جاءا من ارشريوط اررارد  في دفتر ارشريوط  بحثلا يمثل ما تم عريضه في هذا المو

ل شبك  المراصلات ارلاسجكة ، مما درضح استغلاوالمقةة  رلاستفاد  من رخص  إقام  و

المحكم رفتح هذا وعجى رأسوا سجط  ارضب ، عجى ارتأطير ارةقةق وحريص ارسجطات المعنة  

 .ارقطاع عجى المنافس ، وإخضاعه لمبادئ الخةم  ارعام 

                                                           
 .22المادة  ،نفس المرجع . 1

تغيير شروط تسويق هذه و يمكن لسلطة الضبط أن تفرض عل  صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته، أ . 2

مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات وتبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة  ذاالخدمات، إ

 (الشروط سابق الذكرمن دفتر  2/22المادة ) اللاسلكيةوالمواصلات السلكية 



 الثاني الفصل تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة

 ــةخـلاصـــــــــــ 
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 :خلاصة الفصل الثاني

اارري، حةث روبي رجخةم  ارعام  أثريا عجى المريفق ارعهرمي في الجورقة كان رجهفورم الأ

ل مري ، قطاع اربردة والمراصلات ارذي كان قبةل وأخضع المشريع رسةاس  الخةم  ارعام ، ولأ

ولا نريجع هذا ارتأثري   ذرك مريفقا عهرمةا مستغلا ومسيرا، حصريدا، من طريف إدار  عهرمة

إنما بالأحريى إلى فرينسا بحكهوا كانت ولا تاال مصةرا وروبي، وبصف  مباشري  إلى اررس  الأ

كغيرها من ارةول الأعضاء في الإتحاد  ،جقانرن الإداري المعتهة رةدنا، وارتي أخضعتر

 .، لهذا المفورمالأوروبي

، 2000ت أو 00المؤرخ في  00-2000ا ارتغةير عجى إثري ارقانرن رقم ذأدخل ه

ارذي فتح نشاط  المحةد رجقراعة ارعام  المتعجق  باربردة والمراصلات ارسجكة  وارلاسجكة ،

أخضعه رضب  سجط  إدارد  مستقج  من جو  والمراصلات عجى المنافس  من جو ، وبردة ار

تقةدم خةمات ذات نرعة  في ظريوف مرضرعة  شفاف  بةون تمةةا في وأخريى، بوةف تطردري 

 .مناخ تنافسي مع ضهان إتمام موام المنفع  ارعام 

جاءا معةنا من  لم يخضع المشريع الجاارريي رجخةم  ارعام  إلا الأوروبيكنظيره و

ارنشاط المعني، وفي حين كان حريدصا عجى إجرياء المنافس  في الخةم  ارعام  رلاتصالات 

تريخةص واستغلال هذه  جل منحأبارتةقةق إجرياء الماادة  بإعلان المنافس  من  هحةضبتر

إعلان  إجرياء الماادة  بإلى بما فةوا الخةم  ارعام  لم يخضع استغلال الخةمات اربردةد ، الخةم 

فحسب وإنما أو كل جاءا من الخةم  ارعام  رجبردة إلى متعامل وحةة  االمنافس ، رةس هذ

وحصريي، رةتناقض بذرك مع مبادئ وأهةاف تبنةه رجخةم  ارعام  من جو ، ورةخارف 

المشريع الأوروبي ارذي جعل من مثل هذا ارسجرك ممارسات محظرر  في اررس  الأوروبي 

 .ة  تكردن الإتحاد الأوروبيمن معاه 90بحكم الماد  



 الثاني الفصل تأثر المرفق العمومي الجزائري للبريد والمواصلات بمفهوم الخدمة العامة
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رسةاس  الخةم   كانوعجى ارعهرم، رغم كل ما يمكن تقةيمه من نقة رجهشريع الجاارريي، 

خةمات وارفضل في تعهةم خةم  الاتصالات خاص  منوا ارلاسجكة   ارعام  رلاتصالات

 ترفير مناصب شغل وفيفي ججب استثهارات أجنبة   الانترنةت عبر كامل ارتراب اررطني،

 .وتسةيرد  إطارات تقنة وبمشارك  دة عامج  مؤهج   معتبر ،
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 :خـاتــمــــــــــــــــة

بعة ارنماح المشورد ره، أضحى المريفق ارعهرمي ارتقجةةي ارفرينسي الأصل، في 

الاعتبار مع ارقانرن الأوروبي، ارذي دستخةم، بةلا عنه، عة  ومراجو  في غاد  الأههة  

ارةور  كالخةم  ذات المنفع  ارعام ، الخةم  ذات المنفع   مصطجحات رتكةةف نشاطات

ارتي تطبق بطريق والاقتصادد  ارعام ، الخةم  ذات المنفع  الاجتهاعة  ارعام ، الخةم  ارعام ، 

 في ارتسهة  فق ، وإنما منع ارقانرن يرولا دتعجق الأمري بتغة ،تختجف باختلاف ارقطاعات المعنة 

من و ار ارعهرمي ارذي ارتب  رفتر  طردج  بالمريافق ارعهرمة ،الأوروبي، من جو ، الاحتك

رجسجركات ارعهرمة  ارتي من  أخضع هذا الأخير، رقراعة المنافس  الحاظري  ،جو  أخريى

ارناشط  في نفس وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات المنافس  وشأنوا جعل هذه المريافق في مرياكا قر  

 prérogatives de)تةازات ارسجط  ارعهرمة  المجال،وهي ارفكري  ارنقةض  لما دعريف بام

l’autorité publique )ارقراعة غير المأررف  المطبق  عجى المريافق ارعهرمة  و(règles 

exorbitantes.) 

فإنوا  ،إذا كانت المنافس  تشكل الخاصة  الأساسة  رجهفورم الحاري رجخةم  ارعام 

 ثقةج ؛ حةث استخةمه، لأول مري ،شكجت، بارنسب  لمفورموا الأمريدكي الأصل، أعباء 

كسةاس  ( THEODORE VAIL)ارتجغرياف تةردور فادل وررةس الأمريدكة  رجواتف 

لاسترجاع الاحتكار ارضارع من مؤسسته، ساعةا رتبردري أن استغلال خةم  عهرمة  من طريف 

الأمري ارذي لا يخطري عجى اربال عنة تناول  ،متعامل واحة تعتبر ضريور  اقتصادد  مجح 

 .الإتحاد الأوروبيضرع الخةم  ارعام  في مر

عجى عكس اركثير من الآراء ارتي تريى في الخةم  ارعام  نواد  رجهفورم ارتقجةةي 

بارترصل إلى  هذا المرضرع ميحت رنا ن دراس إمبادره، فورجهريفق ارعهرمي وطهس لمعالمه 
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ري عجى مجريد المعارض ، ارقانرن الأوروبي لا تقتصوأن ارعلاق  ارقاره  بين المريفق ارعهرمي 

لإعاد  ارنظري في أحكامه المتعجق  وحةث دؤكة هذا ارقانرن، بعة المريور بعة  محطات رجتغةير 

الحريص عجى مواموا تحت شكل الخةم  وبارنشاط ارعهرمي، عجى ضريور  ترفير المنفع  ارعام  

رجةول ارذي دريخص ( le principe de subsidiarité)عن طريدق مبةأ ارتفريدع و ارعام 

 .عةى تجك المعنة  بالخةم  ارعام تحاد تحةدة نشاطات المنفع  ارعام  ارتي تتالأعضاء في الإ

فبذرك يمكن أن يخضع نشاطا واحةا إلى عة  أشكال من ارتنظةم المريفقي، فتكرن 

بعض منوا دصنف عجى أساس خةم  ذات منفع  ورجخةم  ارعام ،  بعض من مكرناته خاضع 

ارةور  ارعضر، تحت ارشريوط المنصرص عجةوا في ارقانرن الأوروبي،  عام  محةد  عن طريدق

م  خري من مكرنات ارقطاع تصنف عجى أساس خةم  ذات منفع  اقتصادد  عااربعض الآو

الأمري ارذي دعكس حةوث نرع من ارترازن في المفورم  رهو تخضع رجقراعة اربحت  رجهنافس ،

 .الأوروبي المبةري رجهريفق ارعهرمي في ارقانرنوالأوري 

إذا تم ارريجرع من جو  إلى تعريدف الخةم  ارعام  ارقارم عجى ضهان ركل المريتفقين و

، مقابل (standard)عجى كامل الإقجةم الأوروبي، أدنى خةم  قاعةد  ذات نرعة  عام  و

من جو  ثانة  إلى مبادروا المكرن  من المساوا ، ارعهرمة ، الاستهريارد ، وثمن مقبرل، 

كذا خضرع مستغجةوا رريقاب  هةاكل وتحةدة ارتعريدفات، وارتهردل وافة  ارتسةير ارتكةف، شف

ارتطررد  ارقاضة  بارتأقجم مع الارتاامات  ارةدنامةكة  من جو  ثارث  إلى طبةعتواو ،مستقج 

، فنستنتج أنه (Subsidiarité)المتعجق  بمبةأ ارتفريدع  طبةعتوا المرين و ،الجةدة  رجهنفع  ارعام 

تحب أن دتسع مجال الخةم  ارعام  رةشهل كل الخةمات ارضريورد  ارقاعةد  رجفريد من المس

في اركثير من ، خاص  مع فقةان المريافق ارعهرمة  ،ارسكنوكاركوريباء،الماء، ارغاز، ارنقل 

 .ةوا فرينسا، رطابعوا المجانيارةول، بما ف
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معارض رجهريفق وفلا تعتبر الخةم  ارعام ، في أي حال من الأحرال، كهفورم مخارف 

إنما ناتج استمابته لمقتضةات اقتصاد ارسرق ارتي من أههوا انفتاح هذا المريفق عجى وارعهرمي، 

ودسمل هذا ارتحرل في إطار مبةأ ارتكةف ارذي دسهح بتأقجم المريفق ارعهرمي مع  ،المنافس 

هؤسسات رج تفردضواوتغير ارظريوف، كها ميح من قبل بتغةير نظام تسةير المريافق ارعهرمة  

 .الأكثري تأهةلا في ذرك

الأوروبي قة أصاب بصف  مطجق  في تأطيره لهذا  لا تعني هذه الخلاص  بأن المشريع

رةرمنا هذا، طجبات من أعضاره، عجى رأسوا فرينسا، لإعةاد وإلا لم دكن رةتجقى، والمفورم، 

دة موام قانرن إطار دسهح بترضةح صلاحةات ارةول الأعضاء من صلاحةات هةئاته، في تحة

أن قريارات ارجمن  الأوروبة  بخصرص ترافق تحةدة وخاص   ،تمردجواوالمنفع  ارعام ، سير ها 

المبادئ الأوروبة  لا تؤسس عجى شريوط مسبق  ارتحةدة، وارةول لهذه ارعناصري مع ارقراعة 

توا رةس ذرك فحسب، وإنما قريارا ،إنما عجى نتارج ارريقاب  ارلاحق  ارتي تقرم بوا هذه ارجمن و

ف لما الأمري المخار رهوتؤثري في غارب الأحةان عجى الأنظه  ارقانرنة  رجهؤسسات ارعهرمة ، 

 .دنص عجةه ارقاضي الأوروبي

إنما بشفافة  ترزدع وإن هذا الإشكال لا دتعجق بمفورم الخةم  ارعام  في حة ذاتوا 

لم دكن و ،هة  إرةهتحاد المنتبين هةئات الإوارصلاحةات فةها يخص هذه الخةم  بين ارةور  

الحال بارنسب  رجماارري، ارتي تبنت  ركها ه ،رةطريح في دور  غير مجتام  بأي انتهاء دوري كان

 لا داال مصةرا رجقانرن الإداري المعتهة فةوا،وهذا المفورم عن المشريع ارفرينسي، ارذي كان 

ريافق ارعهرمة ، إن كان بطريدق  غير مباشري ، بالجةدة الأوروبي في مجال المومتأثري  بذرك، 

رقة بجغت درج  ارتأثير حتى ارقطاع ارذي طبقت عجةه، لأول مري ، سةاس  الخةم  ارعام  و

 .الإتحاد الأوروبيفي دول وسراء في اررلادات المتحة  الأمريدكة ، أ
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اتساع الإقجةم الجغريافي، ارتي كانت سببا في واربشريد  وعجى خلاف ارصعربات المادد  و

الاتصالات ارسجكة  ولهذا المفورم، لم تراجه الخةم  ارعام  رجبردة تأخري تبني الجاارري 

بل كان لها ارفضل في تعهةم خةم  الاتصالات خاص  منوا  ،ارلاسجكة  أد  مشكج  كانتو

في ججب استثهارات أجنبة  بجغت  خةمات الانترنةت عبر كامل ارتراب اررطني،وارلاسجكة  

 في ترفير مناصب شغل معتبر ،و ،2009و 2001ة  بين دولار في ارفتر  المهت اتأربع  مجةار

ارتي افتقةها ( cadres managériaux)تسةيرد  و إطارات تقنة وبمشارك  دة عامج  مؤهج  

 .ارتي سبقت انفتاحه عجى المنافس  ارقطاع في ارفتر 
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 :قائمة الملاحق

 قــــــــــــــــــــــحملـال وانــــــــــنــــع الملحق رقم

1 CJCE, Arrêt du 19 Mai 1993, Corbeau, Aff. C-320/91 

2 
CJCE, Arrêt du 24 Juillet 3003, Altmark Trans, Aff. C-
280/00 

3 
CJCE, Arrêt du 21 Février 1973, Europemballage et 
Continental Can/Commission, Aff. C- 6/72 

4 
Décision du conseil d’Etat n° 207897, du 22 Novembre 
2000, Société Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux 

5 
ربردة والمراصلات ارسجكة  ارتعريدفات المطبق  عجى أداءات وخةمات ا

 المنةرج  ضهن الخةم  ارعام وارلاسجكة  
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Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies, sur 

le rapport de la 6ème sous-section 

Séance du 10 novembre 2000, lecture du 22 novembre 2000 

N° 207697 - SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

CHEUVREUX   

Texte intégral de la décision 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour 

la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, 

demandant au Conseil d’Etat : 

1° d’annuler la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des 

marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé un 

blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ; 

2° de la relaxer de la procédure disciplinaire engagée contre elle ; 

Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

notamment son article 6 ; la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; la loi n° 

96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ; l’ordonnance n° 87-833 du 28 

septembre 1967; le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ; le règlement 

général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du 

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 novembre 

1998 ; le règlement général du Conseil des bourses de valeur ; 

l’ordonnance n° 80-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Considérant qu’au vu d’un rapport d’enquête établi par ses inspecteurs, 

la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés 

financiers en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 

l’encontre de la société Dynabourse ; qu’à l’issue de cette procédure, le 

Conseil des marchés financiers a infligé à la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, qui avait absorbé la 
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société Dynabourse, un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-

vingts millions de francs ; 

Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le Conseil des 

marchés financiers : 

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE 

INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que la participation du 

rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a 

méconnu les stipulations de l’article 8, § 1, de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa 

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 

qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 

pénale dirigée contre elle ; 

Considérant que, lorsqu’il est saisi d’agissements pouvant donner lieu 

aux sanctions prévues par l’article 89 de la loi susvisée du 2 juillet 

1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme 

décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des 

stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du 

fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux 

devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant 

cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions 

de l’article 8, § 1, précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les 

cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, 

cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers 

siégeant en formation disciplinaire n’est pas une juridiction au regard 

du droit interne - le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des 

conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à 

l’article 8, § 1, précité peut, eu égard à la nature, à la composition et 
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aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui 

d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa 

décision ; 

Considérant que l’article 2 du décret susvisé du 0 octobre 1998 

dispose : “Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président 

fait parvenir à la personne mise en cause (…) un document énonçant 

les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il 

invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations 

écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l’intéressé 

est également informé qu’il peut se faire assister par toute personne de 

son choix” ; qu’aux termes de l’article 0 du même décret : “Les 

observations produites par la personne mise en cause sont 

communiquées au commissaire du gouvernement et à l’auteur de la 

saisine du conseil” ; qu’enfin, l’article 8 est ainsi rédigé : “Le président 

désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi 

les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services 

du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations 

utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces 

opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition 

de la personne mise en cause” ; 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le rapporteur, qui 

n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des 

griefs ; qu’il n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou, au contraire, 

d’élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d’investigation dont il 

est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de 

la personne poursuivie ne l’habilitent pas à faire des perquisitions, des 

saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de 

l’instruction ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que le 

rapporteur désigné après l’ouverture de la procédure disciplinaire 

consécutive à la saisine du Conseil des marchés financiers par le 

président de la Commission des opérations de bourse aurait, dans 

l’exercice de ses fonctions, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés 
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par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux 

que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés 

financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n’est résulté de 

sa participation aux débats et au vote à l’issue desquels il a été décidé 

d’infliger une sanction à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE 

INDOSUEZ CHEUVREUX aucune méconnaissance du principe 

d’impartialité rappelé à l’article 8, § 1, de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que le procès-

verbal dressé le 1er avril 1996 par le service d’inspection de la 

Commission des opérations de bourse aurait été rédigé en 

contravention avec les dispositions de l’article 0 B de l’ordonnance du 

26 septembre 1987 et de l’article 8 du décret du 20 juillet 1971, ce 

moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le 

bien-fondé ; 

Sur les moyens relatifs aux faits reprochés : 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la télécopie adressée, le 20 

mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la 

table d’arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de 

ladite société, constituait un ordre d’apport de 8 089 000 actions à 

l’offre publique d’achat dont la date de clôture avait précisément été 

fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette 

date, constitue dès lors une révocation décidée en infraction avec 

l’article 0-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeur, 

qui dispose que : Les ordres peuvent être révoqués à tout moment 

jusque et y compris le jour de la clôture de l’offre ; qu’il suit de là que 

le Conseil des marchés financiers n’a ni commis d’erreur de fait ni 

méconnu le principe de la présomption d’innocence en se fondant sur 

le grief tiré de ce que la société Dynabourse SA avait révoqué dans des 

conditions irrégulières l’ordre passé le 20 mars 1996 ; 
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Sur le moyen tiré du principe de la personnalité des peines : 

Considérant que le principe de la personnalité des peines faisait 

obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers infligeât à la 

SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX un 

blâme à raison des manquements commis par la société Dynabourse 

avant son absorption par la requérante ; 

Considérant, en revanche, qu’eu égard tant à la mission de régulation 

des marchés dont est investi le Conseil des marchés financiers qu’au 

fait qu’à la suite de la fusion intervenue le 8 juillet 1996, la société 

Dynabourse a, conformément aux dispositions de l’article 072-1 de la 

loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée 

intégralement par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 

CHEUVREUX sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, 

l’article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des 

peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers 

prononçât une sanction pécuniaire à l’encontre de la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ; 

Considérant qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision 

attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines ne peut 

être accueilli qu’en ce qui concerne le blâme infligé à la société 

requérante ; 

Sur le montant de la sanction pécuniaire : 

Considérant qu’aux termes de l’article 89 II de la loi du 2 juillet 1998 : 

Les prestataires de services d’investissement, les membres d’un marché 

réglementé, les entreprises de marché et les chambres de 

compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil 

des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations 

professionnelles (…) Les sanctions applicables sont l’avertissement, le 

blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout 

ou partie des services fournis. (…) En outre, le Conseil des marchés 
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financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, 

une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq 

millions de francs ou au décuple du montant des profits 

éventuellement réalisés ; 

Considérant, en premier lieu, que le profit consécutif à la révocation 

irrégulière de l’ordre d’apport de la SNC Dynabourse Arbitrage 

dépend des paramètres retenus pour la valorisation des bons de 

cession ou de valeur garantie proposés par Allianz au titre de son offre 

subsidiaire ; que la société requérante soutient que l’évaluation faite par 

le Conseil des marchés financiers du profit que la société Dynabourse 

aurait tiré de l’irrégularité qui lui est imputée est entachée d’une erreur 

en ce qu’elle repose sur une volatilité de 20,9 %, alors que le taux de 

volatilité à retenir serait celui de 25 %, correspondant à la volatilité 

entre le 24 mars 1996 et le 0 avril 1996 des options d’achat à 080 F 

d’actions AGF à échéance juin 1996 ; que, toutefois, la volatilité d’une 

option d’achat ayant une échéance de trois mois et celle d’un bon de 

cession ou de valeur garantie ayant une échéance de plus de deux ans 

ne sont pas identiques ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas 

fondée à soutenir que le Conseil des marchés financiers aurait à tort 

retenu un taux de volatilité évalué sur la base de la cotation des bons 

de cession ou de valeur garantie lors de leurs premières journées de 

négociation sur le marché du 23 au 30 avril 1998 ; 

Considérant, en second lieu, que le montant maximum de la sanction 

pécuniaire susceptible d’être infligée, égal au décuple des profits 

indûment réalisés, étant de 225 580 250 F, le Conseil des marchés 

financiers n’a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, prononcé 

une sanction excessive en le fixant à quatre-vingts millions de francs ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX n’est fondée à 

demander l’annulation de la décision du 27 janvier 1999 du Conseil des 

marchés financiers qu’en tant qu’elle lui a infligé un blâme ; 
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D E C I D E : Article 1er  : La décision du 27 janvier 1999 du Conseil 

des marchés financiers est annulée en tant qu’elle a infligé un blâme à 

la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX. 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX est rejeté. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT 

AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, au Conseil des marchés 

financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. 
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 :ــــــــــــعقــــــائمـــــــــــة المـراجـــ

I-النصوص القانونية: 

 :في الجزائر-1

، المحةد رجقراعة ارعام  المتعجق  2000أوت  00المؤرخ في  00-2000ارقانرن  -

أوت  08، المؤرخ  في 86رعةد ج ر ج ج، ا، باربردة والمراصلات ارسجكة  وارلاسجكة 

 ؛2000

 ، ج ر ج ج، ارعةد، المتعجق بالمنافس 2000جردجة   19المؤرخ في  00-00الأمري  -

 12-06، المعةل والمتهم بمرجب ارقانرن 2000جردجة   20، المؤرخ  في 80

 ،2006جردجة   02، المؤرخ  في 08، ج ر ج ج، ارعةد 2006جران  20المؤرخ في 

، 88، ج ر ج ج، ارعةد 2010أوت  10المؤرخ في  00-10و بمرجب ارقانرن 

 ؛2010أوت  16المؤرخ  في 

، المتعجق ببررص  ارقةم 1990ماي  20المؤرخ في  10-90ي المريسرم ارتشريدع -

، المعةل والمكهل بالأمري 1990ماي  20، المؤرخ  في 08المنقرر ، ج ر ج ج، ارعةد 

جانفي  18، المؤرخ  في 0، ج ر ج ج، ارعةد 1998جانفي  10المؤرخ في  98-10

، 1 ، ج ر ج ج، ارعةد2000فةفريي  17المؤرخ في  08-00، وارقانرن 1998

 ؛2000فةفريي  19المؤرخ  في 

، والمتعجق بنظام الاستغلال 2001ماي  09المؤرخ في  120-01المريسرم ارتنفةذي  -

المطبق عجى كل نرع من أنراع ارشبكات بما فةوا ارلاسجكة  اركوريبارة  وعجى مختجف 
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 10، المؤرخ  في  27خةمات المراصلات ارسجكة  وارلاسجكة ، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2001ماي 

المتضهن تحةدة الإجرياء  2001ماي 09المؤرخ في  128-01المريسرم ارتنفةذي  -

المطبق عجى الماادة  بإعلان المنافس  من أجل منح رخص في مجال المراصلات ارسجكة  

 ؛2001ماي  10، المؤرخ  في 27وارلاسجكة ، ج ر ج ج، ارعةد 

لمتضهن المرافق  ، ا2001جردجة   01المؤرخ في  219-01المريسرم ارتنفةذي رقم  -

 GSMعجى رخص  لإقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

واستغلالها وترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  

ارقابض  المتصريف  باسم شريك  أوراسكرم تةجةكرم الجاارري  مأوراسكرم تةجةكر

 ؛2001أوت  00ؤرخ  في ، الم80ولحسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

، والمتعجق بنظام 2001ددسهبر  20المؤرخ في  816-01المريسرم ارتنفةذي  -

، ج ر ج ج، ارعةد هالاستغلال المطبق عجى كل خةم  من خةمات اربردة وكل أداءات

 ؛2001ددسهبر  28، المؤرخ  في 60

ء بريدة ، والمتضهن إنشا2002جانفي  18المؤرخ في  80-02المريسرم ارتنفةذي رقم  -

 ؛2002جانفي  18، المؤرخ  في 08الجاارري، ج ر ج ج، ارعةد 

، المحةد رجقراعة ارتي 2002أفريدل  18المؤرخ في  181-02المريسرم ارتنفةذي  -

دطبقوا متعامجر ارشبكات ارعهرمة  رجهراصلات ارسجكة  وارلاسجكة  من أجل تحةدة 

رعام  من أحكامه، ج ر ج تعريدف  الخةمات المقةم  رجمهورر، وارذي دعفي الخةمات ا

 ؛2002أفريدل  21، المؤرخ  في 26ج، ارعةد 
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، المتضهن المرافق  عجى 2002ماي  28المؤرخ في  168-02المريسرم ارتنفةذي رقم  -

سبةل ارتسرد  عجى رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

GSM  رجمهورر، المهنرح  رصالح  واستغلالها وترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة

شريك  اتصالات الجاارري المتصريف  باسم شريك  اتصالات الجاارري رجواتف ارنقال 

 ؛2002ماي  29، المؤرخ  في 06ولحسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

المحةد لمضهرن الخةم   2000جران  28المؤرخ في  202-00المريسرم ارتنفةذي رقم  -

لاسجكة  وارتعريدفات المطبق  عجةوا وكةفة  ارعام  رجبردة والمراصلات ارسجكة  وار

 ؛2000جران  29، المؤرخ  في 09، ج ر ج ج، ارعةد 0تمردجوا؛ الماد  

، المتضهن المرافق  عجى 2008جانفي  11المؤرخ في  09-08المريسرم ارتنفةذي رقم  -

واستغلالها  GSMرخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  من نرع 

خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح  رصالح شريك  اررطنة  وترفير 

رلاتصالات ارنقار  المتصريف  باسم شريك  اررطنة  رلاتصالات الجاارري ولحسابوا، ج ر ج 

 ؛2008جانفي  18، اركؤرخ  في 08ج، ارعةد 

، المتضهن المرافق  عجى 2000جانفي  28المؤرخ في  01-00المريسرم ارتنفةذي رقم  -

ص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع رخ

GMPCS  واستغلالها وترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح ،

 Thuraya satellite)رصالح شريك  ارثريدا رلاتصالات ارفضارة  

telecommunications private joint stock company ) باسم شريك   المتصريف

 28، المؤرخ  في 06ارثريدا رلاتصالات ارفضارة  الجاارري ولحسابوا، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2000جانفي 
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، المتضهن المرافق  عجى 2000جانفي  28المؤرخ في  02-00المريسرم ارتنفةذي رقم  -

رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع 

GMPCS،   واستغلالها وترفير خةمات المراصلات ارلاسجكة  رجمهورر، المهنرح

 France télécom mobile satellite)رصالح شريك  فريانس تةجةكرم 

communication S.A « FTMCS »)،  المتصريف  باسم فريانس تةجةكرم الجاارري

(France télécom mobile satellite communication Algérie 

« FTMCS Algérie ») جانفي  28، المؤرخ  في 06، ولحسابوا، ج ر ج ج، ارعةد

 ؛2000

، المتضهن المرافق  عجى 2000جانفي  28المؤرخ في  00-00المريسرم ارتنفةذي رقم  -

رخص  إقام  شبك  عهرمة  رجهراصلات ارشخصة  ارنقار  ارعالمة  عبر ارسراتل من نرع 

GMPCSسجكة  رجمهورر، المهنرح  ، واستغلالها وترفير خةمات المراصلات ارلا

جانفي  28، المؤرخ  في 06رصالح شريك  اتصالات الجاارري، ج ر ج ج، ارعةد 

 ؛2000

، المعةل والمتهم رجهريسرم 2007ماي  00في  المؤرخ 182-07المريسرم ارتنفةذي  -

، والمتعجق بنظام الاستغلال المطبق 2001ماي  09المؤرخ في  120-01ارتنفةذي 

ع ارشبكات بما فةوا ارلاسجكة  اركوريبارة  وعجى مختجف خةمات عجى كل نرع من أنرا

 المراصلات ارسجكة  وارلاسجكة ؛

، 2001ماي  12قريار سجط  ضب  اربردة والمراصلات ارسجكة  وارلاسجكة  المؤرخ في  -

والمحةد رتاردخ فتح المنافس  لإقام  واستغلال شبك  عهرمة  رجواتف الخجري من نرع 

GSM؛ 
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لمتعجق بإقام  واستغلال شبك  عهرمة  رجهراصلات ارلاسجكة  الخجرد  دفتر ارشريوط ا -

 .وترفير خةمات المراصلات رجمهورر GSMمن نرع 

2-  En Europe : 

 Conventions et traités : 

- Convention européenne du 04 Novembre 1950, relative à la 

sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, 

amendée plusieurs fois, dont le dernier amendement est du 13 Mai 

2005 ; 

- Traité de Rome du 25 Mars 1957, instituant la communauté 

économique Européenne (CEE) ; 

- Traité d’Amsterdam du 02 Octobre 1997, modifiant le Traité sur 

l’Union Européenne ; 

- Acte Unique Européen du 09 Septembre 1985, modifiant le traité 

CEE précité, JOCE n° L169/1-29 du 29  Juin 1987 ; 

- Traité instituant la Communauté Européenne, version consolidée, 

publiée le 24 Décembre 2002 dans le Journal Officiel des 

Communautés Européennes (JOCE) n° C 325/33-184 ; 

- Traité modificatif  du 18 octobre 2007, projet de traité modifiant le 

traité sur l'Union européenne et le traité instituant la communauté 

européenne, dont la première version a été adoptée par la 

Conférence intergouvernementale (CIG) du 23 juillet 2007, et sa 

version définitive par la Conférence intergouvernementale du 18 

octobre 2007 à Lisbonne ; 

- Traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l’Union Européenne et le 

traité instituant la communauté européenne, signé le 13 Décembre 

2007, JOCE n° C306/1-127, du 17 Décembre 2007. 
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 Directives : 

- Directive 1997/67/CE du parlement européen et du conseil du 15 

Décembre 1997, concernant les règles communes pour le 

développement et l’achèvement du marché intérieur des services 

postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité du service 

(JOCE N° L 15 du 21/01/1998, p. 14), modifiée par la directive 

2002/39/CE du 10 Juin 2002 et par la directive 2008/06/CE du 20 

Février 2006, en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur 

des services postaux de la communauté ; 

- Directive n° 98/10/CE du parlement européen et du conseil, du 26 

Février 1996, concernant l’application de la fourniture à un réseau 

ouvert à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service 

universel des télécommunications dans un environnement 

concurrentiel ; 

- Directive 2000/31/CE du parlement et du conseil de 08 Juin 2000, 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information, et notamment du commerce électronique dans le 

marché intérieur, JOCE n° L178/16 du 17 Juillet 2000 ; 

- Directive 2002/22/CE du parlement européen et du conseil,  du 7 

Mars 2002, concernant le service universel et les droits des 

utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication 

électroniques (JOCE N° L 108 du 24/04/2002, p. 51) ; 

- Directive n° 2004/17/CE du parlement européen et du conseil du 

31 Mars 2004, portant coordination des procédures de passation 

des marchés dans les secteurs  de l’eau, de l’énergie, des transports 

et des services postaux, JOCE n° L134/1-113 du 30 Avril 2004 ; 

- Directive 2005/81/CE du parlement européen et du conseil, du 28 

Novembre 2005, relative à la transparence des relations financières 

entre les Etats membres et leurs institutions publiques, ainsi que la 
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transparence financière de certaines entreprises, modifié par la 

directive 2006/111/CE du 16 Novembre 2006.  

 Décisions : 

- Décision de la communauté européenne du 9 Décembre 1971, 

relative à une procédure d’application de l’article 68 du traité CEE, 

JOCE n° L007 du 08 Janvier 1972 ; 

- Décision de la commission européenne n° (94/653/CE) du 27 

Juillet 1998, concernant l’augmentation de capital notifié d’Air 

France, (JO N° L 254 du 30/09/94, p. 73) ; 

- Décision de la commission européenne n° (1999/197/CE) du 22 

Juillet 1998, concernant l'augmentation de capital notifiée d'Air 

France ; 

- Décision de la commission n° (2005/842/CE) du 28 Novembre 

2005, concernant l'application des dispositions de l'article 86, 

paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de 

compensations de service public octroyées à certaines entreprises 

chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO 

L312 du 29/11/2005, p. 67). 

 Résolutions : 

- Résolution n° P5_TA(2004)0018, du Parlement Européen sur le 

Livre vert sur les services d’intérêt général du 18 Janvier 2004. 

 Communications : 

- COM (91) 476 final, Communication de la commission européenne 

du Juillet 1991, sur le livre vert sur le développement du marché 

unique des services postaux ; 
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- COM (96) 443 final, Communication de la commission européenne 

du 11 Septembre 1998, sur les services de l’intérêt général en 

Europe ; 

- COM (2000) 580 final, Communication de la commission 

européenne du 20 Septembre 2000,  sur les services d'intérêt général 

en Europe ; 

- COM (2001) C17/04, Communication de la commission 

européenne sur les services de l’intérêt général en Europe ; 

- COM (2001) C 320/04, Communication de la commission 

européenne concernant l'application aux services publics de 

radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État ; 

- COM (2003) 270 final, Communication de la commission 

européenne du 21 Mai 2003, sur le Livre vert sur les services 

d'intérêt général ; 

- COM (2004) 374 final, Communication de la commission 

européenne du 12 Mai 2004, au parlement européen, au conseil, au 

comité économique et social européen, et au comité des régions, sur 

le Livre blanc sur les services à intérêt général ; 

- COM (2005) C-297/04, Communication de la commission 

Européenne du 26 Novembre 2000, relative à l’encadrement 

communautaire des aides d’Etat sous forme de compensation de 

service public ; 

- COM (2006) 177 final, communication de la commission 

européenne du 28 Avril 2008, mettant en œuvre le programme 

communautaire de Lisbonne sur les services sociaux de l’interet 

général dans l’union européenne ; 

- COM (2007) 725 final, Communication de la commission 
européenne du 20 Novembre 2007, au parlement européen, au 
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conseil, au comité économique et social européen, et au comité des 

régions, sur le Livre blanc sur les services à intérêt général. 

 Autres actes : 

- Note de normalisation de communications de l’Institut européen de 

spécifications techniques, ETSI, GSM 02.63, du Juillet 1996,           

(http://www.etsi.org). 

3-  En France : 

- Le code des postes et des communications électroniques ; 

- Loi n° 96-659 du 26 Juillet 1996, de réglementation des 

télécommunications, JORF du 27 Juillet 1996; 

- Ordonnance n° 2004-503 du 7 Juin 2004, portant transposition de 

la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations 

financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, 

JORF du 10 Juin 2004 ; 

- La loi n° 2005-516 du 20 Mai 2005, relative à la régulation des 

activités postales, JORF du 21 Mai 2005 ; 

- La loi n° 2008-3 du 03 Janvier 2008, pour le développement de la 

concurrence au service des consommateurs, JORF n° 0003 du 04 

Janvier 2008 ; 

- Décret n° 97-475 du 13 Mai 1997, relatif au financement du service 

universel pris pour l’application de l’article L. 00-3 du code des 

postes et télécommunications ; 

- Décret n° 2003-752 du 1er Août 2003, relatif aux annuaires  

universels et aux services universels de renseignements et modifiant 

le code des postes et télécommunications ;  

http://www.etsi.org/
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- L’Instruction fiscale du 10 Septembre 1996, précisée par celle du 16 

Décembre 2006, décrivant le régime fiscal des associations 

(http://www.legifrance.gouv ) 

- Note du 10 Octobre 2006, relative à l’application, par les 

collectivités territoriales des règles communautaires de concurrence, 

relatives aux aides publiques aux entreprises chargées de la gestion 

d’un service d’intérêt économique général (SIEG), établies par la 

préfecture de Pas-de-Calais, au profit des Maires de département et 

les présidents des établissements publics de coopération 

internationale à fiscalité propre. 

II- Décisions et arrêts judiciaires : 

1- En Europe : 

- CJCE, Arrêt du 21 Février 1973, Europemballage et Continental 

Can/Commission, Aff. C- 6/72 ; 

- CJCE, Arrêt du 30 Janvier 1974, BRT et Sabam, Aff. 127-73 ; 

- CJCE, Arrêt du 06 Mars 1974, Commercial Solvents/Commission, 

Aff. C- 6 -7/73 ; 

- CJCE, Arrêt du 14 Octobre 1976, Eurocontrol, Aff. 29-76 ; 

- CJCE, Arrêt du 14 Novembre 1984, SA Intermills, Aff. 323/82 ; 

- CJCE, Arrêt du 11 Avril 1989, Ahmed Saeed, Aff. 66/86 ; 

- CJCE, Arrêt du 23 Avril 1991, Hofner et Elser, Aff. C-41/90 ; 

- CJCE, Arrêt du 10 Décembre 1991, Port de Gène, Aff. C-179/90 ; 

- CJCE, Arrêt du 17 Février 1993, Pouceret Pister, Aff. C-159/91 

- CJCE, Arrêt du 19 Mai 1993, Corbeau, Aff. C-320/91 ; 

http://www.legifrance.gouv/
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- CJCE, Arrêt du 07 Décembre 1993, Wirth, Aff. C-109/92 ; 

- CJCE, Arrêt du 27 Avril 1994, Commune d’Almelo, Aff. C-

393/92 ; 

- CJCE, Arrêt du 18 Juin 1998, Commission/Italie, Aff. C-35/96 ; 

- CJCE, Arrêt du 12 Septembre 2000, Pavlov E.A, Aff. C-180/98 à 

C-184/98 ; 

- CJCE, Arrêt du 25 Octobre 2001, Glockner, Aff. C-475/99 ; 

- CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Portugal, Aff. C-

367/98 ; 

- CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/France, Aff. C-483/99 ; 

- CJCE, Arrêt du 04 Juin 2002, Commission/Belgique, Aff. C-

503/99 ; 

- CJCE, Arrêt du 24 Octobre 2002, Aéroport de Paris/Commission, 

Aff. C-82/01 P ; 

- CJCE, Arrêt du 13 Mai 2003, Commission/Espagne, Aff. C-

463/00 ; 

- CJCE, Arrêt du 24 Juillet 3003, Altmark Trans, Aff. C-280/00 ; 

- CJCE, Arrêt du 28 Septembre 2006, Commission/Pays bas, Aff. C-

282/04 et C-283/04. 

2- En France : 

- Décision du conseil d’Etat, TC, 6 Février 1670, Blanco ; 

- Décision du conseil d’Etat n° 207897, du 22 Novembre 2000, 

Société Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (séance du 10 

Novembre 2000, lecture du 22 Novembre 2000, Section du 
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contentieux, 6ème et 4ème sous section réunies, sur le rapport de la 

6ème sous section). 

III- Ouvrages spécialisés : 

- Pierre Bauby, Henri Coing, Alain de Tolédo, Les services publics en 

Europe. Pour une régulation démocratique, ED. Publisud, 2007 ; 

- Pierre Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement, Edition 

de Minuit, Paris, 1979 ; 

- Helie Cohen, La tentation hexagonale, Fayard, Paris, 1996 ; 

- L-J. Libois, Genèse et croissance de télécommunication, Masson, 

Paris, 1983 ; 

- Gérard Marcou et Franck Moderne, Droit de la régulation du 

service public et intégration régionale : comparaison et 

commentaires, Tome 1, Harmattan, 2005 ; 

- Milton Muller, Universal service, competition, interconnection and 

monopoly in the making of the American telephone system, The 

M+T Press, Cambridge, 1997 ; 

- Mathias Ruffert, The transformation of administrative law in 

Europe, European law publisher, Siiellier, 2007 ; 

- Alain Touraine, L’ombre d’un mouvement, réflexion sur la grève de 

1995, Fayard, Paris, 1995 ; 

- Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en Algérie, Houma, 2005. 
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IV- Thèses et mémoires : 

- Camille Carbonnaux, Les instances nationales dans la procédure 

communautaire en droit de la libre concurrence (règlement 

n°1/2003), Mémoire de Master, Université du droit et de la santé, 

Lille 2, Ecole Doctorale N° 74, 2004 -2005 ; 

- Djibril Welle, La consécration d’une véritable notion juridique de la 

régulation au sein de l’espace UEMOA et de l’UE, Mémoire de 

Master en Droit de l’Intégration et de l’OMC, Université de Dakar, 

2007. 

V- Etudes et rapports : 

- Service public, services publics: déclin ou renouveau, Etudes et 

documents, La documentation Française, Paris, 1994, 

http://www.ladocumentationfrançaise.fr ; 

- Rapport annuel de l’américaine de téléphone et de télégraphe 1907, 

Journal d’Alfred Mudges and Soon, Boston, 1906 ; 

- Rapport à Monsieur le Ministre sur le service public, la 

documentation Française, Paris, 1996, 

http://www.ladocumentationfrançaise.fr.  

VI- Articles : 

 Publiés dans des revues et des journaux : 

- Pierre Bauby, La libéralisation des services publics, Le Cahier 

Français, n°347, Novembre – Décembre 2008 ; 

- Jean-Marie Cheffert, Le service universel, clés de lecture et 

propositions concrètes pour un dossier non clos, Ubiquité, n°3, 

1999 ; 

http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
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- Dominique Gusto, Le service universel des télécommunications 

américaines d’hier à demain, Juris PTT, n°02, 2ème trimestre 1998 ; 

- Luc Roban, La crise du service public en France, l’Europe comme 

catalyseur, Revue culture et conflit, N°28, 2006 ; 

- Maxime Tourbe, Service public versus service universel : une 

controverse infondée, Contrejour et critiques internationales, n°24, 

Juillet 2004 ; 

- Claire Vannini, Droit communautaire, service public et 

concurrence, Fondation Robert Schuman, Centre de recherches sur 

l’Europe, Supplément n°200 du 18/00/2000. 

 Publiés sur internet : 

- L. Boy, Normes, www.credeco.unice.fr ; 

- Jean Saint-Geours, L’avenir des entreprises publiques en France: 

contrôle et régulation, http://www.asmp.fr ; 

- Pascale Gonod, La réforme du droit administratif : bref aperçu du 

système juridique français, http://www.irpa.eu ; 

- Pierre Bauby, Service universel-service public : opposition ou 

convergence, Avril 1997, http://www.globnet.fr ;  

- Etats généraux du mouvement social 1998, Publication de l’Aitec, 

http://www.aitec.reseau.org; 

- La confortation du service universel des télécommunications, 

http://www.senat.fr ; 

- La désignation des opérateurs chargés du service univercel, 

http://www.arcep.fr ; 

- La notion Européenne de régulation, dérégulation et re-régulation, 

http://www.eurosig.eu/article ; 

http://www.credeco.unice.fr/
http://www.asmp.fr/
http://www.irpa.eu/
http://www.globnet.fr/
http://www.aitec.reseau.org/
http://www.senat.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.eurosig.eu/article
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- Le service européen de l’intérêt général, www.academon.fr ; 

- Le service universel en deux mots, http://www.arcep.fr. 

- Les obligations des opérateurs en charge du service universel, 

http://www.arcep.fr ; 

- Notion européenne de service universel, 

http://www.eurosig.eu/article ; 

- Ouverture à la concurrence et régulation des services publics en 

réseaux : nouveaux enjeux, www.vie-publique.fr; 

- Présentation/L’institiution, qu’est ce que l’autorité ? 

http://www.arcep.fr ; 

- Quel avenir pour les services publics, http://euractiv.fr; 

VII- Sites internet : 

- http://www.robert-schuman.eu ; 

- http://conflits.revues.org/index383.html ; 

- http://www.euractif.fr ; 

- http://www.arcep.fr ; 

- http://www.idate.org ; 

- http://fr.wikipedia.org.

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.eurosig.eu/article
http://www.vie-publique.fr/
http://www.arcep.fr/
http://euractiv.fr/
http://www.robert-schuman.eu/
http://conflits.revues.org/index383.html
http://www.euractif.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.idate.org/
http://fr.wikipedia.org/
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 :صــــخـلـم

لا دعتبر مفورم الخةم  ارعام  مجريد تغةير رتسهة  المريفق ارعهرمي، وإنما تم تبنةه خةم  رلاتجاه ارجةبراري ارةاعي 

، إلا أنه قام بحضري كل إلى تحريدري سرق ارسجع والخةمات،ورغم حريص هذا المفورم عجى ضهان موام المنفع  ارعام 

ارسجركات ارعهرمة  ارتي من شأنوا جعل المريافق ارعهرمة  في مرياكا قر  وهةهن  بارنسب  رجهؤسسات المنافس  وارناشط  في 

نفس المجال، من احتكار عهرمي، امتةازات ارسجط  ارعهرمة ، وارقراعة غير المأررف ، الأمري ارذي أنتج أزم  في معادير 

 , رعهرميتعريدف المريفق ا

بارريغم من أههة  المرضرع، إلا أنه باستثناء ارتعريدفات ارقطاعة  رجخةم  ارعام ، لم تتطريق ارجمن  الأوروبة  

لهذا المفورم في مختجف بلاغاتوا وتعجةهاتوا المتعجق  بالخةمات، إلا بصف  مرجا ،وعجى ارعكس، رعب ارقاضي 

كلا من ارنشاطات الاجتهاعة  ونشاطات ارسةاد  اررطنة  من تطبةق الأوروبي دورا معتبرا في تحةدة معالموا،مستثنةا 

قراعة المنافس ، ومقةةا رجخةمات ذات المنفع  الاقتصادد  ارعام ، بجهج  من ارشريوط تمكنوا من الاستفاد  من استثناءات 

قةرد سةاس  ارضب  ارتي تطبةق قراعة المنافس ، مع إخضاع مةى استفاروا رريقاب  ارجمن  الأوروبة  رتشكل مجهل هذه ار

 .  لجأ إرةوا رجترفةق بين مبادئ المنافس  وبين إتمام موام المنفع  ارعام 

ورت ارجمن  الأوروبة  تأطير مفورم الخةم  ارعام ، تحت ارضغ  المهارس من طريف بعض ارةول اورقة ح

ةور الاجتهاعي رجهريفق أعضاروا، وعجى رأسوا فرينسا،ارتي اعتبرت الخةم  ارعام  كهسأر  سةاسة  تمس بار

ارعهرمي،غير أن مسأر  ضريور  تبني تعجةه  إطار حرل الخةمات ذات المنفع  ارعام ، تسهح بترضةح مؤهلات 

ارسجطات الاقجةهة  في تحةدة موام، سير وتمردل المريافق ارعهرمة ، غذت ارنقاش الأوروبي حرل المريفق ارعهرمي رةرمنا 

 .هذا

ارعام  أثريا عجى المريفق ارعهرمي في الجاارري، حةث أخضع المشريع رسةاس   كان رجهفورم الأوروبي رجخةم 

، قطاع اربردة والمراصلات ارذي كان قبةل ذرك مريفقا عهرمةا مستغلا من طريف 2000عام  الخةم  ارعام ، ولأول مري 

جو  أخريى،  إدار  عهرمة ،حةث فتح هذا ارقطاع عجى المنافس  من جو ، وأخضعه رضب  سجط  إدارد  مستقج  من

بوةف تطردري وتقةدم خةمات ذات نرعة  في ظريوف مرضرعة  شفاف  بةون تمةةا في مناخ تنافسي مع ضهان إتمام موام 

 .المنفع  ارعام 

إلا جاءا معةنا من ارنشاط المعني، ورغم حريصه  وكنظيره الأوروبي لم يخضع المشريع الجاارريي رجخةم  ارعام 

رعام  رلاتصالات، لم يخضع استغلال الخةم  ارعام  رجبردة لهذا الإجرياء، رةس هذا عجى إجرياء المنافس  في الخةم  ا

فحسب وإنما أوكل جاءا من هذه الخةم  إلى متعامل وحةة وحصريي، رةتناقض بذرك مع مبادئ وأهةاف تبنةه رجخةم  

ممارس  محظرر  في ارعام  من جو ، ورةخارف، من جو  أخريى، المشريع الأوروبي ارذي جعل من مثل هذا ارسجرك 

 .من معاهة  تكردن الإتحاد الأوروبي 90اررس  الأوروبي بحكم الماد  

الخةم  ارعام ،الخةم  دات المنفع  ارعام  الاقتصادد ، أزم  المريفق ارعهرمي، إعاد  تعريدف المريفق ارعهرمي، ارترفةق بين  :اركجهات المفتاحة 

 ,، الخةم  ارعام  رلاتصالاتالمستقج ، ارضب  المنافس  و المنفع  ارعام ، ارسجطات الإدارد 



 

  

Résumé :  

Deux concepts sous-tendent la lecture européenne du service public : 

Le premier, plus large, est celui de « service d’intérêt économique général », le second, 
celui de « service universel ». 

Le concept de service universel évolue dans un univers de concurrence, de 
déréglementation, de privatisation et comporte des obligations minimales de service public. Il 
est indifférent aux conditions dans lesquelles les prestations d’intérêt général sont rendues. 

Cette notion est moins riche que celle du service public : elle ne revoie qu’à l’aspect 
prestation, le service du public 

La seconde va au-delà de la simple fourniture du service public en incluant la conduite 
d’une politique publique dans le secteur ou de missions plus générales. 

Le service universel n’est qu’un label pour rendre certains secteurs plus perméables aux 
lois du marché. 

On découvre un certain glissement dans la conception de la solidarité : d’une 
conception large et collective, on passe à une vision plus individualiste et plus proche de l’idée 
d’aide sociale. 

Les autorités re régulation sectorielle tentent de définir le service universel par ses 
missions. 

La commission européenne se contente d’une affirmation lapidaire. Le juge européen 
dessine ses contours : d’une part les services régaliens et les services sociaux échappent à 
l’application des règles de la concurrence, et d’autre part les services d’intérêt économique  
général sont soumis à des restrictions sous réserve d’éventuelles dérogations à l’application d e 
ces règles. 

La commission européenne est là pour jouer son rôle de régulateur : elle fait prévaloir 
une approche plus équilibrée entre les règles du marché et celles d’intérêt général. 

Concept évolutif, le service universel s’avère difficile à encadrer. Pour l’heure, 
l’adoption d’une directive cadre relative au service d’intérêt général alimente toujours le débat. 

La quadrature du cercle est que l’Algérie partenaire et riveraine de l’union européenne 
s’inspire, au regard du profil de l’initiative privée, et reconduit le concept de service universel 
secrété par le droit communautaire en le travaillant. 

En 2000, un  régulateur spécialise est mis en place : autorité de régulation des 
télécommunications et des postes - A.R.T.P -, pour répondre aux exigences de neutralité et 
d’impartialité et pour assurer la transition du monopole à la concurrence. 

Considéré comme un monopole naturel, ce secteur vit une ouverture progressive sans 
être profonde, à la concurrence. 

Le législateur ne soumet cependant pas le service universel de la poste à la 
concurrence. Bien plus, il la confie à un opérateur unique et exclusif. 

Une telle démarche est considérée par le législateur européen comme une pratique 
prohibée et ce, conformément aux dispositions de l’article 90 du traité instituant la 
communauté européenne. 

 

Mots clés : service universel, service à interet economique général, redifinition du service public, crise 
du service public, conciliation entre concurrence et interet général, régulation, autorité 
administrative indipendante, service universel de télécommunications.   

 



 

  

Summary: 

 The Universal service is not considered as a simple redefinition of public service, but it 
has been adopted like answer to the objectives of neoliberal policy, especially opening service’s 
markets to the competition, and although the importance accorded by this concept to the 
general interest, it has prohibited all kinds of public comportments making the public service 
in the situation of force and dominance compared with the other corporations practicing in 
the same domain, it is the question which has produced a crisis about criterion of definition of 
public service. 

Notwithstanding the importance of this subject, with the exception of sectorial 
definitions of universal service, the European Commission has deal with this concept in its 
various guidelines and communications, but only in a brief way. Contrary to the European 
judge who played a valuable and important role in determining the contours of the public 
service concept through excluding on one hand the social and the national sovereignty 
activities from the application of the competition rules, and submitting, on the other hand, 
services of general economic interest to some restrictions. The latters enabled the benefit of 
certain exceptions in the application of those rules and subdued them to a set of regulation 
from the European Commission in order to reconcile the principles of competition and the 
tasks of general interest. 

Although the European Commission has tried repeatedly to frame the concept of public 
service, under pressure from some member countries, especially France, which considered the 
concept of universal service as a policy affecting the social role of public service, the necessity 
to adopt a directive framework on services of general interest to clarify the scope for 
intervention of territorial authorities in the determination of missions, the management and 
the financing of public services, continued up to the present date to fuel discussions of public 
service. 

Influenced by this concept, the Algerian legislator has submitted to the policy of universal 
service, for the first time in 2000, the sector of post and telecommunications , which was 
previously a public service exploited by a public administration. Then it was turned on 
competition on one hand, and submitted to the regulation of an independent administrative 
authority on the other hand, in order to develop and provide high quality services in objective 
and transparent conditions, without discrimination and in a competitive environment while 
assuring simultaneously the accomplishment of general interest tasks. 

As in Europe, it has not been submitted to universal service only some components of 

the Algerian sector. Despite the emphasis on the process of competition in communications, 

the Algerian legislator did not subdue the universal service of post to the procedure itself, and 

not only this, he also entrusted a part of this services to a single and exclusive operator that 

contradicts the principles and objectives of his adoption of the universal service concept, 

unlike the European legislator who made of such behavior a prohibited practice under 90th 

articles of European Community Establishment Treaty. 

 

Words keys : universal service, service of general economic interest, crisis obout public service, 

competition and general interest, regulation,independent administrative authority, 

universal service of telecommunications. 


